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بعد حمد الله تعالى الذي وفقنا إلى إتمام ھذا العمل،
وإعترافا منا بالفضل و تقدیرا للجمیل ،
لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى

الأستاذة
أوبایة ملیكةالدكتوراه 

لقبولھا الإشراف على ھذا العمل و تخصیصھا لجزء من وقتھا
و مجھودھا لتدقیقھ و إخراجھ بالصورة التي ھو علیھ الیوم،

و تزویدنا بالنصائح و الإرشادات ،
جزاھا الله كل خیر و أطال في عمرھا،

.كما نشكر أعضاء اللجنة على قبولھم مناقشة ھذه المذكرة

خودیر دیهیة وغروط الجوهر



إهـداء

إلى التي أفاضت علي بدعواتها و بركاتها

إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها، والتي لم استطع أن أوفي حقها مهما قدمت

نورة"الغالیةأميحفظها االله 

الى الذي انار دربي و علمني فنون الحیاة  

الى الذي اوقد مشعل المستقبل

وأصل وجودي في هذه الحیاةأمامي

"مضانر  أبي"

ویزة، نصیرة :الى من أتقاسم معهم أفراحي و أحزاني و أغلى ما منحتني الدنیا إخوة وأخواتي 

،كنزة ، كریم ، فارس والى زوج أختي العزیز فاتح

مالك، ماریا، أمیر:و إلى الملائكة الصغار 

أخوالي و الى أسرتي الكبیرة أجدادي وأعمامي

أسماء ، سارة، لیندة، دیهیة، ویزة، سامیة، أوریدة، تیزیري، فضیلة،كریمة:والى صدقاتي الغالیات

الى كل من قدم لي ید العون من قریب أو من بعید

دیھیة التي تقاسمت معي ھذا العملإلى عزیزتي 

الجوھر



إهـداء

رحمها االله "أمي الغالیة"وجودي إلى قرة عیني ومن كانت السبب في 

...الاهتمامبالحب ، الحنان و إلى الذي أنار لي مشوار الحیاة

أبي أطال االله في عمره و حفظه ،

إلى أخي العزیز و الغالي صوفیان ،

.إلى أخواتي الصغار فطیمة، ثیزیري، تینهنان، كنزة وأمهم

.إلى اسرتي الكبیرة أجدادي، أخوالي و أبناءهم، أعمامي و أبناءهم

.إلى حبیبتي و شریكتي في هذا العمل الجوهر

.إلى أعز الصدیقات ملیكة، لیندة، سامیة، فضیلة، ثیزیري

.إلى كل  الأصدقاء

إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع من قریب أو بعید

.ا العمل إلى كل هؤلاء أهدي هذ

دیھیة
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:مقدمة

تعدد المخاطر و تنوعها خصوصا مع دخول الآلة و التكنولوجیا الحدیثة  أدىلقد    

كافة مناحي الحیاة إلى سعي الإنسان للبحث عن وسائل وطرق لدرء تلك المخاطر أو 

على الأقل لتلافي الأضرار الناجمة عنها في حالة وقوعها إلى أن وجد في نظام التأمین 

  . فضالته المنشودة والذي یحقق له هذا الهد

یقوم نظام التأمین على توزیع الأخطار و تشتیتها على عدد كبیر من الأـشخاص 

الذین یهددهم خطر معین ، ویتم ذلك من خلال تعاونهم بدفع كل منهم مبلغا بسیطا من 

المال یسمَى قسط التأمین، فإذا ما وقع الخطر المؤمن منه بالنسبة لبعض المؤمن لهم 

لتي تم تحصیلها من مجموعهم تعویضا كافیاوجدو في مجموع الأقساط ا
)1(

.

الفرنسي الاحتلاللقد عرف نشاط التأمین في الجزائر تطورا كبیرا، ففي مرحلة 

المنظم لعقد التأمین، 13/07/1930كان التشریع الفرنسي هو المطبق خاصة قانون 

وكان قطاع التأمین مستغلا من طرف الشركات الأجنبیة، بعده عمل المشرع الجزائري 

  .   لذلك القطاععلى سن قواعد قانونیة جزائریة 

ارسها الدولة على الشركات بفرض الرقابة التي تمبالمبالغةالمرحلة الأولىتمیزت 

التي أغلبها فرنسیةشركة270الأجنبیة العاملة في هذا المجال المقدر عددها بحوالي 

.ي مختلف مجالات التأمینكانت تعمل ف

فكرة احتكار الدولة لعملیات التأمین و إعادة التأمین، تجسدت في المرحلة الثانیة

من الآن فصاعدا یرجع :"الأولى ما یليالذي ورد في مادته 127-66بمقتضى الأمر 

، كلیة الحقوق، الجامعة "دراسة مقارنة"غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین وفق آخر التعدیلات التشریعیة )1(

  .5ص 2010الأردنیة، عمان، 
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"استغلال كل عملیات التأمین للدولة 
)1(

ولهذا الغرض أنشأت الدولة مؤسسات تأمین .

:جزائریة تحتكر النشاط من أهمها

)(SAAالشركة الجزائریة للتأمین،(CAAR)الجزائریة للتأمین وإعادة التأمینالشركة 

.(CCR)التأمین لإعادةالمركزیة الشركة،(CAAT)الشركة الجزائریة لتأمینات النقل

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام 15-74قانون الر كما صد

التعویض على الأضرار
)2(

المتعلق بالتأمینات07-80، والقانون رقم 
)3(

.

07-95دخل قطاع التأمین مرحلة حدیثة بصدور الأمر رقم1995و في سنة 

المتعلق بالتأمینات
)4(

ن تغییرات جذریة من أهمها تضمو  07-80الذي ألغى القانون رقم 

عن قطاع التأمین و إعادة النظر في الهیئات المشرفة علیه و في آلیات رفع الاحتكار 

ممارستها للرقابة على الناشطین في هذا القطاع وفي عقد التأمین باعتباره الأداة الرئیسیة 

.عملیات التأمینلممارسة

لم یكن مصطلح عقد التأمین معروفا في القدیم، و إنَما كان یعبر عنه على أنه 

و لذلك اختلفت التعاریف التي أطلقت على هذا العقد فقد تعاون و تضامن و تبادل،

43یتضمن إنشاء  احتكار الدولة لعملیات الـتأمین، ج ر عدد 1966ماي   27مؤرخ في 127-66أمر رقم)1(

.)الملغى(1966ماي 31صادر في 

، یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض على 1974جانفي 30مؤرخ في 15-74أمر رقم )2(

).معدل و متمم(1974فیفري 19الصادر في 15الأضرار،ج رعدد

 1980أوت  12الصادر في 33یتعلق بالتأمینات ج ر عدد  1980أوت  09مؤرخ في 07-80قانون رقم )3(

).ملغى(

، 1995مارس 08الصادر في 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي25مؤرخ في  07-95رقم  أمر)4(

مارس 12الصادر في  15ج ر عدد 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06معدل و متمم بموجب القانون رقم 

2006.
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عقد یتحصل بمقتضاه المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن :"عرَفه الفقیه بلانیول بأنه

"ه مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معین مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبقیقدم ل
)1(

.

عقد یلتزم بموجبه شخص یسمى المؤمن بالتبادل :"أمَا الفقیه سمیان عرَفه كما یلي

مع شخص آخر یسمى المؤمن له بأن تقدم لهذا الأخیر الخسارة المحتملة نتیجة حدوث

معین مقابل مبلغ معینخطر
)2(

.

المتعلق بالتأمینات  07-95الأمر من 02أعاد المشرع التعریف نفسه في المادة 

من القانون المدني، 619إن التأمین، في مفهوم المادة :"من خلال نصها على ما یلي

اشترطیلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر المستفید الذي عقد

التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر 

".العقد و ذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرىالمبین في

یمكن التوصل إلى أن التأمین عملیة یساهم من خلالها الأفراد بأقساط تمكنهم علیه 

خطار المؤمن علیها في شكل تعویض من الحصول على حق الحمایة في حالة وقوع الأ

.تدفعه شركات التأمین التي تأخذ على عاتقها تحمل كل الأخطار المؤمن علیها

07-95من الأمر 2من القانون المدني و المادة619نستنتج أیضا من المادة 

طرفین المؤمن وهو الذي یتعهد التأمین ینشأ علاقة قانونیة بین المتعلق بالتأمینات أن عقد 

بتغطیة الخطر المؤمن منه عند حدوثه، مقابل ما تلقاه من أقساط و المؤمن له الذي 

.في شخصه و یحتمل وجود شخص ثالث وهو المستفیدیتعرض للخطر في ماله أو

یة، دیوان المطبوعات الجامعیة نقلا عن جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، الطبعة الثان)1(

  . 10ص 1999، ائرالجز 

سبتمبر 30صادر في  78ر عددج  ، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم )2(

.معدل و متمم1975
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أو إعادة التأمین، أمَا الطرف الآخر فهو /یتمثل المؤمن في شركات التأمین و

معنویا، مكن أن یكون شخصا طبیعیا أوالمؤمن له الذي یكون دائما طالب التأمین، فی

.عكس الطرف الأول الذي یكون دائما شخصا معنویا

و في نفس الوقت من عقود یعتبر عقد التأمین من العقود الملزمة لجانبین 

الذي یرتب على طرف من أطرافه التزامات و هي في ذات الوقت تعد حقوقا المعاوضة

للطرف الآخر
)1(

الواقعیة نرى أن التأمین من عقود الإذعان نضرا لما ، لكن من الناحیة 

لشركات التأمین من قوة اقتصادیة ضخمة تجعلها هي التي تنفرد بإعداد شروط العقد و 

تطبعه في وثیقة، لا ترضى بتبدیل أو تعدیل أو مناقشة بحیث أن الراغب في التأمین 

اءل إلى مجرد القبول أو حریته تقتصر في اختیار المؤمن فقط و الخیارات الأخرى تتض

الرفض دون أن تلعب الإدارة دور في تحدید محتوى عقد التأمین، و نظرا لعدم القدرة على 

التخلي على نماذج وثائق التأمین المحررة و ما تحققه من مزایا بالنسبة لشركات التأمین 

اءة محتواها التي یجب أن لا تخل بمضمونها و محتواها، و أحیانا لا تتاح لهم الفرصة لقر 

الأمر الذي یدفع بشركات التأمین لوضع المزید من الشروط التي تحقق مصالحها على 

حساب المؤمن له
)2(

.

واجهة الأخطار التي تهدد الإنسانالتأمین في مختلف میادین الحیاة لمانتشار 

أخذت الدولة تفرض قوانین لحمایة الغیر من الأضرار الناشئة عن النشاط الذي تقوم به 

على السیارات و عن حوادث )الإجباري(بعض الفئات كما هو الحال في التأمین الإلزامي 

، دراسة مقارنة، كلیة )البیع، التامین، الضمان، الإیجار(محمد حسن قاسم، القانون المدني ، العقود المسماة )1(

  . 203ص ، منشورات الحلبي الحقوقیة،2008الحقوق، جامعة  بیروت، 

شرون ، المؤتمر السنوي الثاني و الع)دراسة مقارنة(نویري سعاد، الحمایة الخاصة لرضا مستهلك التأمین )2(

و  13، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، أیام "المعاصرةاتجاهاتهالجوانب القانونیة للتأمین و "حول

  50ص 2014ماي 14
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العمل وحوادث المباني لذلك أصبح التأمین واقعا قانونیا لا یمكن إنكاره أو تجاهله و من 

.ة الماسة لتدخل المشرع لتنظیم عملیات التأمین و بسط الرقابة علیهاهنا ظهرت الحاج

إلى أي مدى تمتد الرقابة التي تمارس على :من هنا نطرح الإشكال التالي

عقود التأمین في القانون الجزائري؟

و لتحدید مجال هذه الرقابة التي تفرض على عقود التأمین فإن الأمر یتطلب أولا 

، ثم إبراز)الفصل الأول(أشكال الرقابة التي تمارس على عقد التامینالتطرق إلى

).الفصل الثاني(الرقابة على عقود التامینمظاهر



:الفصل الأول

شكال الرقابة التي تمارس على أ

عقود التامين
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تعد عقود التأمین دعامة أساسیة لتطویر قطاع التأمین وذلك لمساهماتها في تمویل 

بما یوفره من رؤوس أموال معتبرة، ولذلك تحرص والاجتماعیةمشاریع التنمیة الاقتصادیة 

الدولة على رقابة هذه العقود، حیث أن هذه الرقابة نظرا لخصوصیتها لا یمكن أن تتم عن 

طریق هیئة واحدة، فلذا تعددت الهیئات والأطراف المشاركة في هذه العملیة وذلك بسبب 

خل لحمایة الطرف الضعیف، فنجد التوازن العقدي بین المؤمن والمؤمن له لذلك تتداختلال

ناء القرار في توقیع الجزاءات أثاتخاذهذه الرقابة تمارسها هیئات إداریة خولت لها سلطة 

یظهر من خلال استشاريوهناك هیئات أخرى تتمتع بدور )وللمبحث الأا(تولي هذه الرقابة 

بحثمال(والقضائیة اریةالاستشالمناسبة وتتمثل في الهیئات إصدار الأحكامالآراء و  اقتراح

).ثانيال
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الأولبحثالم

الرقابة الإداریة

المتعلق بالتأمینات المعدل و 07-95أنشأ المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

تمثل هذه الهیئات في ات إداریة تتكفل بمهمة الرقابة و هیئ04-06المتمم بموجب القانون 

إمّا تكون سابقة على إنشاء   هاأنواعمختلف بمارسها وفي هذا المجال فهي ت،اقع الدولةالو 

أو إعادة التأمین أو لاحقة على تأسیسها /شركات التأمین و
)1(

بالرقابة على مدى ، فتقوم

هذه الشركات للنصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لقطاع التأمین بصفة عامة احترام

إداریة ملزمة ارات قر  اتخاذوعقود التأمین بصفة خاصة، تتمتع هذه الهیئات الإداریة بسلطة 

)الأولمطلب ال(تتمثل في كل من لجنة الإشراف على التأمینات  و أثناء ممارسة هذه الرقابة

).ثانيال مطلبال(بالمالیة والوزیر المكّلف

مطلب الأولال

لجنة الإشراف على التأمینات

تعتبر لجنة الإشراف على التأمینات الهیئة المسؤولة بشكل مباشر على عملیة الإشراف 

على قطاع التأمین
)2(

من الرقابيبالاختصاصلها  الاعتراف، تمةو هي سلطة ضبط قطاعی

الشركات المؤهلة لممارسة النشاط وتحقیق الأهداف اختیارخلال تدخلها لفرض رقابة على 

التي أنشأت من أجلها
)3(

لبنود عقود التأمین التي تبرمها، لهذا سوف احترامها، لا سیما 

الجدیدة، أطروحة لنیل الاقتصادیةفي ضوء التحولات جدیدي معراج، النظام القانوني لعقود التأمین في الجزائر)1(

.157، ص2007دكتوراه دولة في القانون، جامعة الجزائر،

یحیاوي فطیمة، دور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمیني،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص علوم )2(

.101، ص2012-2011إقتصادیة، فرع مالیة و بنوك و تأمینات،مسیلة، 

ل نورة، ضبط قطاع التأمینات،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام، جامعة عبد بلا)3(

.12، ص2006جوان 4الرحمان میرة، كلیة الحقوق بجایة، 
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أمّا  )1الفرع(ندرس هذه اللجنة في نقطتین تتعلق الأولى بطبیعة لجنة الإشراف على التأمینات

  . )2الفرع(نةالنقطة الثانیة تتعلق بمهام هذه اللج

الفرع الأول

بیعة لجنة الإشراف على التأمیناتط

تتحدد طبیعة لجنة الإشراف على التأمینات من خلال تعریف هذه اللجنة ونطاق 

.استقلالیتها

:تعریف لجنة الإشراف على التأمینات) أولا

المتعلق 07-95المعدل للأمر رقم 04-06اللجنة بموجب القانون رقم إنشاءتم 

"منه على ما یلي209بالتأمینات من خلال نصّ المادة  تنشأ لجنة الإشراف على :

.التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلّف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمینات وإعادة التأمینات من طرف لجنة الإشراف 

..."على التأمینات المذكورة أعلاه 

إسنادا لهذه المادة تعتبر لجنة الإشراف على التأمینات أداة لفرض الدولة رقابتها على 

دولة ضابطة تقوم من الحقل الاقتصادي وتحویلها إلى انسحابهانشاط التأمین وذلك بعد 

الاقتصاديبوضع قواعد لحمایة النظام العام 
)1(

لكن هذا الانسحاب لا ینفي دور الدولة في 

المجال الاقتصادي والمالي
)2(

الذي یظهر من خلال تصحیح بعض ضوابط السوق، فلذا  و ،

لجنة الإشراف على التأمینات حلت محل الوزیر المكلّف بالمالیة في بعض المهام الذي كان

سابقا یمارس وظیفة الرقابة على نشاط التأمین حیث كانت السلطة التنفیذیة هي المشرفة 

رع القانون مخلوف باهیة، الإختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون ف)1(

.7ص 2010جامعة بجایة، ، الرحمان میرة عبدالعام لأعمال،

سلطات "، الملتقى الوطني حول"صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین،لجنة الإشراف على التأمینات"أودیع نادیة، ، )2(

ماي  24و23، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة یومي "و الماليالاقتصاديالضبط المستقلة في المجال 

.124،  ص2007
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على عملیة التنظیم والرقابة إلاّ أنه تم تفویض هیئة جدیدة للقیام بهذه المهمة 
)1(

، ألاّ وهي 

لجنة الإشراف على التأمینات والتي تعتبر هیئة إداریة تصدر قرارات إداریة منفردة إزاء 

أشخاص معنیین بالذات في حالة الإخلال بالأحكام التشریعیة والنصوص التنظیمیة المنظمة 

ا تعطي آراء فقط حیث یشترط علیها أثناء أداء وظیفتهاستشاریةللتأمین، ولیست مجرّد هیئة 

أن تسعى إلى تحقیق نفس الأهداف التي كانت مخوّلة للوزیر المكلّف بالمالیة 
)2(

وهي تتمثل 

:المتعلق بالتأمینات فیما یلي07-95حسب المادة السالفة الذكر من الأمر رقم 

مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین من خلال السهر على حمایة-

.یسار شركات التأمینشرعیة عملیات التأمین وعلى 

ترقیة وتطهیر السوق الوطنیة للتأمین قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي -

.)3(والاجتماعي

)5(أمّا فیما یخص تشكیلة لجنة الإشراف على التأمینات فهي تتشكل من خمسة 

رئیس على أساس الكفاءة في مجال القانون، المالیة، التأمین، یتعیناختیارهمأعضاء یتم 

 عهدة من وزیر المالیة هذه الوظیفة تتنافى مع كلباقتراحاللجنة بموجب مرسوم رئاسي 

منهما اثنینكما تحدد قائمة أسماء الأعضاء بنفس الطریقة، ،)4(انتخابیةأو وظیفة انتخابیة

قاضیان تقترحهما المحكمة العلیا إضافة إلى ممثل لوزیر المالیة أما الرابع فیكون خبیر في 

.)5(جال التأمینات یقترحه أیضا وزیر المالیة م

سلطات الضبط "الملتقى الوطني حول، "دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین"إرزیل الكاهنة، )1(

، 2007ماي 24-23بجایة، كلیة الحقوق، یومي جامعة عبد الرحمن میرة ، "ماليلالمستقلة في المجال الاقتصادي وا

  .108ص

.127أودیع نادیة، مرجع سابق ، ص)2(

.، معدل متممالمتعلق بالتأمینات07-95من الأمر 209أنظر المادة )3(

.، معدل متمم04-06التأمینات بموجب قانون رقم المدرجة بموجب تعدیل قانون 1مكرر 209المادة )4(

.، معدل متمم07-95المعدل للأمر 04-06من القانون رقم 2مكرر 209المادة )5(
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لجنة الإشراف على التأمیناتاستقلالیةنطاق )ثانیا

Laقانون التأمین مصطلح اللجنة استعمل commission للتعبیر عن هذه

تعتبر المشرع لمصطلح اللجنة لا یعني أنه لم استعماللكن  )1(السلطات الإداریة المستقلة 

هذه  رشیدزوایمیةالأستاذاعتبرالإشراف على التأمینات سلطة إداریة مستقلة، و لقد لجنة

»سلطةالأخیرة La commission est d’abord une autorité اللجنة  لأن  ،)2(«

القرارات التي كانت في الأصل من اتخاذتتمتع بصلاحیات خاصة بها إضافة إلى سلطة 

الإشراف على التأمینات سلطة إداریة تعتبر لجنةوزیر المكلّف بالمالیة، ولهذا اختصاص

.استقلالیتهارغم أن النصّ القانوني الخاص بها  لم ینص صراحة على .مستقلة

والتي )L’Independence(بمفهوم الاستقلالیةسلطات الضبط باستقلالیةیقصد 

.یة على سلطات الضبط یراد منها غیاب كل رقابة سلمیة أو وصائ

عندما تكون سلطات الضبط مستقلة في مواجهة السلطة التنفیذیة الاستقلالیةتتجسد هذه 

فلا تخضع للرقابة السلمیة ولا للوصایة الإداریة التي تمارسها هذه الأخیرة على السلطات 

یعد من أهم العناصر الممیزة لسلطات الضبط للاستقلالیةالتابعة لها، حیث أن هذا المظهر 

.)3(والمتمیزة عن الإدارات التقلیدیةالاستثنائيوالخاصیة التي منحتها الطابع 

لأي سلطة إداریة في معیارین هما المعیار العضوي والمعیار الاستقلالیةتظهر 

:الوظیفي

:العضویةالاستقلالیة )أ 

العضویة لسلطات الضبط من خلال توفر عدة عناصر ضروریة الاستقلالیةتتجسد 

تنوع التركیبة البشریة لها ، طریقة تعیین الأعضاء فیعینون من :منهاالاستقلالیةلتحقیق تلك 

.110إرزیل الكاهنة، مرجع سابق ، ص)1(

(2)ZOUAIMIA Rachid, le statut juridique de la commission de supervision des assurances,

IDARA,V31 . N°2, 2006, p11.

لإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري،  أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في أوبایة ملیكة، المعاملة ا)3(

.169-168، ص ص2016سیةقوق و العلوم السیاالعلوم، تخصص القانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الح
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القواعد المتعلقة بالعهدة أین یعین الأعضاء لعهدات محددة إضافة ،أشخاص مختلفةطرف 

.)1(اء لنظام التنافي الوظیفي إلى قواعد التنافي أین یتم إخضاع الأعض

باعتبارهاالعضویة لدى لجنة الإشراف على التأمینات الاستقلالیةأمّا فیما یخص 

من الأمر رقم 2مكرر 209بالرجوع إلى مادة و  لجنة مختصة في قطاع التأمینات، ولذلك

الذكر فإن المعدل لقانون التأمینات السالفة 04-06المدرجة بموجب القانون 95-07

.اللجنة تتكون من قاضیین وخبیر في میدان التأمینات وممثل عن الوزیر المكلّف بالمالیة

خیالیة، الاستقلالیةوحده  قد یجعل هذه عاملإن وجود هذا الأخیر في التشكیلة

.)2(والتعیین لكل أعضاء اللجنة الاقتراحالسلطة التنفیذیة لسلطة احتكارإضافة إلى 

حظ على تشكیلة هذه اللجنة تغلیب الطابع شبه القضائي وذلك بوجود عضوین كما یلا

یمثلان القضاء وهذا ما لا نجده لدى السلطات الإداریة المستقلة الأخرى أین یغلب فیها 

وجود خبیر واحد في میدان التأمینات لا یكفي نظرا لأهمیة نشاط  أنالطابع الإداري، كما 

.التأمین

جد أن المشرع الجزائري لم ینصّ على العهدة التي یمارسها أعضاء إلى جانب ذلك ن

هذه اللجنة بل ذكر فقط الأعضاء وإسناد وظیفة الرقابة إلیهم لذلك یتم عزل هؤلاء الأعضاء 

وهو ما یجعل اللجنة تفتقر كثیرا إلى مظاهر ، )3(تبنفس طریقة تعیینهم في أي وق

.العضویةالاستقلالیة

:الوظیفیةالاستقلالیة )ب

وظیفیة حیث تتجسد استقلالیةالعضویة لسلطات الضبط نجد هناك الاستقلالیةإلى جانب 

هذه الأخیرة من خلال قدرة هذه السلطات على وضع قواعد عملها المتمثلة في وضع نظام 

داخلي، إضافة إلى تمتعها بسلطات فعلیة تمارسها دون الرجوع إلى السلطة التنفیذیة، أي أن 

ه الهیئات تتخذ قراراتها الملزمة المعبّرة عن السلطة العامة دون الحاجة إلى مصادقة هذ

.172أوبایة ملیكة، مرجع نفسه ،ص)1(

.40بلال نورة، مرجع سابق، ص )2(

.المتعلق بالتأمینات، المعدل و المتمم، مرجع سابق07-95مكرر من الأمر رقم 209أنظر المادة )3(
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هنا لا تملك السلطة التنفیذیة تعدیل تلك .القوة الإلزامیةلاكتسابالسلطة التنفیذیة علیها 

على قرارات  والاعتراضإلغائها فیتم تجرید هذه الهیئة من سلطة توجیه الأوامر  القرارات أو

الوظیفیة لسلطات الضبط الاستقلالیةهذا المظهر من أبرز مظاهر سلطات الضبط، ویعتبر

.)1(المستقلة 

الاستقلالالتأمینات قد یظهر عند لجنة الإشراف علىعند البحث عن هذه المظاهر

استقلالالوظیفي لها من خلال في وضع نظامها الداخلي الذي یعتبر مظهرا من مظاهر 

المتعلق 07-95من الأمر رقم  3رمكرّ 209المادة لسلطات الإداریة المستقلة، حیث تنصا

".یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیة تنظیمها وسیرها: "أنعلى   بالتأمینات

لكن هذه المادة لم توضح من المختص في وضع النظام الداخلي لهذه اللجنة فهذا 

هي المختصة خصوصا مع عدم الإشارة إلى أنه قد یوضع یحیلنا إلى الفهم أن هذه الأخیرة

.)2(من طرف السلطة التنفیذیة 

و یحد منها لكون  لجنة الإشراف على التأمینات لا الاستقلالیةلكن یعاب على هذه 

شركات التأمین، كما لا تملك صلاحیات حقیقیة اعتمادولا سلطة تملك السلطة التنظیمیة،

لجنة الإشراف على التأمینات من استقلالیةلى جانب ذلك تظهر عدم ، إالاعتمادفي مجال 

الدولة عن طریق الخزینة اختصاصالمالي لها والذي یبقى دائما من الاستقلالخلال غیاب

العمومیة وهذا على غرار بعض سلطات الضبط المستقلة كاللجنة المصرفیة ومجلس النقد 

، إضافة إلى استقلالیتهالسلطة التنفیذیة أي عدم وهذا ما یشكل نوع من التبعیة ل. والقرض

عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة على الرغم من أنه لیس عاملا حاسما لقیاس درجة 

لكنه یؤثر على إضفاءها وذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عن الشخصیة الاستقلالیة

.)3(المعنویة كأهلیة التقاضي 

.177أوبایة ملیكة،  مرجع سابق، ص)1(

.126أودیع نادیة، مرجع سابق، ص)2(

ماجستیر في القانون، جامعة حدري سمیر، السلطات الإدارة المستقلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة ال)3(

.73،  ص2006محمد بوقرة  بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، 
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علیه نخلص للقول أن لجنة الإشراف على التأمینات وإن كانت تعتبر سلطة إداریة 

نسبیة لأن معظم الصلاحیات بقیت محتفظة في ید السلطة الاستقلالیةمستقلة لكن هذه 

الذي بموجبه تم 04-06التنفیذیة وذلك رغم تعدیل قانون التأمینات بموجب القانون رقم 

.أمیناتإنشاء لجنة الإشراف على الت

الإشراف على التأمیناتمهام لجنة:ثانیا

خولت لجنة الإشراف على التأمینات القیام بعدة مهام على غرار باقي السلطات 

و معاقبة من یخالف القواعد ) أولا(مهام عدیدة أهمها ضبط قطاع التأمین الإداریة المستقلة

.ثانیا(المعمول بها فیه  (

:ضبط قطاع التأمین )أولا

:تمارس اللجنة في إطار ضبطها لقطاع التأمین صلاحیات عدیدة تتمثل فیما یلي

 الشركات ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التشریعیة احترامالسهر على

وذلك بواسطة محاضر وتقاریر )1(والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین 

.أمینات لدى وزارة المالیةالرقابة التي تصلها من الهیكل المكلّف بالت

 المؤمن لهم اتجاهبالالتزاماتالتأكد من أن شركات التأمین وإعادة التأمین تفي

ومازالت قادرة على الوفاء وذلك عن طریق التقریر الخاص والإحصائیات والمیزانیة التي 

.ترسلها شركات التأمین إلى اللجنة كل سنة

 إلزام محافظ شركات التأمین وإعادة التأمین وإحدى فروعها بتقدیم المعلومات

الضروریة حول هذه الهیئات التي یعلمون بها كما یجب على هؤلاء المحافظون إعلام 

.)2(اللّجنة بالنقائص الخطیرة إن وجدت 

 في  مساهمةترخص لجنة الإشراف على التأمینات بمقرر من رئیسها على كل

كما توافق كذلك على كل %20أو إعادة التأمین التي تفوق /شركة التأمین ورأسمال 

.)1(من أموالها الخاصة %20مساهمة تتعدى 

سنة 20، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، ج ر عدد 2008أفریل 9مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم )1(

.2008أفریل 13الصادر في 2008

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95المعدل للأمر رقم 04-06مكرر من القانون رقم209المادة )2(
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سلطة إداریة مستقلة خول باعتبار لجنة الإشراف على التأمینات :توقیع العقوبات)ثانیا

إعادة التأمین و  او/و لها المشرع سلطة توقیع عقوبات إداریة على كل من شركات التأمین

:كذا الوسطاء وتتمثل هذه العقوبات في

:Avertissementالإنذار ) ا

یعتبر الإنذار أخف عقوبة غیر مالیة تقررها لجنة الإشراف على التأمینات حیث 

أو إعادة التأمین أو فروع الشركات التأمین /توجه هذه الأخیرة رسالة تحذیر لشركة التأمین و

الأجنبیة 
)2(

.

:Blâmeالتوبیخ) ب

عقوبة تشبه الإنذار لكن التوبیخ یعتبر أشد وقعا في معنویات الشركة من إنذار  هو

تلك المتعلقة  نمإخلالات أكثر شدة ارتكابوأكثر حدة منه، ولهذا فهو یقرر في حالة 

بالإنذار
)3(

.

إن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید حالات الإنذار أو التوبیخ إنما ترك المجال واسع 

للجنة الإشراف على التأمینات في تكییف المخالفة ثم تقریر العقوبة المناسبة لها 
)4(

.

إیقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف ) ج

:مؤقت

هي عقوبة تسلط على الأشخاص الطبیعیة المسیّرة للشركة ولیس على الشركة بحد ذاتها 

وهو عكس الإنذار والتوبیخ اللّذان یقرران في حق الشركة كشخص معنوي، حیث أن هذه 

.یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، مرجع سابق113-08من المرسوم التنفیذي رقم 10-9المادتین )1(

.96بلال نورة، مرجع سابق، ص)2(

.96بلال نورة، مرجع نفسه، ص)3(

، "المخالفات، سلطة الرقابة للجنة الإشراف على التأمیناتاكتشافدور لجنة الإشراف على التأمینات في "حابت آمال،)4(

،  كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، "و الماليالاقتصاديسلطات الضبط المستقلة في المجال "الملتقى الوطني حول

.145،ص 2007ماي  24و23بجایة یومي 
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إلاّ .الاعتمادالعقوبة تنتج عن العلاقة السابقة التي تربط بین اللجنة و الشركة والمتمثلة في 

لأي شركة التأمین یشترط توفر مجموعة من الشروط في الأشخاص عتمادالاأن منح 

المسیرین لهذه الشركة 
)1(

، والمسیرون بصفة عامة یتمثلون في المدیر العام وهو رئیس 

مجلس الإدارة في الشركة حیث یتولى المدیریة العامة فیها وأي مسؤول أخر یقوم بمساعدته 

ناك تطابق للشروط المطلوبة في المسیرین، إذن سیتم في الشركة، ففي حالة ما إذا لیس ه

اللجوء إلى توقیف لواحد أو أكثر من مسیرین، إلاّ أن هذا التوقیف الذي تقرره اللجنة یكون 

لمدة مؤقتة، لكن المشرع الجزائري لم یحدد مدة توقیف إنما مجلس النقد والقرض هو من 

سنوات 3أشهر إلى 3من تدارك هذا الوضع وحدد هذه الأخیرة والتي تكون 
)2(

.

لقرار التوقیف فبطبیعة الحال إنها تقوم اتخاذهاما یجب الإشارة إلیه أن اللّجنة عند 

بتعیین وكیل متصرف مؤقت یحل محل هیئة التسییر، لأن المشرع منح لها السلطة التنفیذیة 

وتصحیح لكونها على درایة بوضعیة الشركة وذلك بهدف الحفاظ على أملاك الشركة

وضعیتها، لكن قرار تعیین المتصرف یكون قابلا بالإبطال لدى مجلس الدولة
)3(

:الاعتمادسحب اقتراح) د

نها مازالت رغم إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات كهیئة مختصة في مجال التأمین إلاّ أ

قطاع التأمین مع الوزیر المكلّف بالمالیة خصوصا وأنه تم نقل تتقاسم صلاحیات ضبط 

الأخرى أهمها قرار سحب الاختصاصات، وبقي محتفظا بباقي 4جزئي لصلاحیاته 

الاعتمادقرار سحب اتخاذ، ففي هذه الحالة لا یمكن للجنة الإشراف على التأمینات الاعتماد

، لكن سلطة باتخاذهذلك للوزیر المكلّف بالمالیة لیقوم هذا الأخیر باقتراحوإنما تقوم فقط 

أو إعادة / یحدد شروط وكیفیات منح الإعتماد لشركات التأمین و267-96من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة نظرا) 1(

.التأمین، مرجع سابق

.97بلال نورة، مرجع سابق، ص)2(

.142حابت آمال، مرجع سابق، ص)3(

عبدیش لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع )(1

48، ، ص2010أكتوبر 18تحولات الدولة،  جامعة مولود معمري تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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انفرادیةلا تحدث أي أثر قانوني لدى الشخص الذي تلقاها وتمارس بصفة الاقتراح
)1(

فإذا لم  

إذن هذا الأخیر یخلو من أي الاقتراحیقم الوزیر المكلّف بالمالیة بتوقیع السحب بعد إبداءه 

.الاقتراحن السلطة التنفیذیة یمكن أن تأخذ أولا تأخذ بهذا قیمة إلزامیة مادام أ

الثانيمطلبال

المالیةوزیر 

كان وزیر المالیة یضطلع بكل أشكال الرقابة الإداریة  07-95 رقم في إطار الأمر

عند ممارستها ركات التأمین وإعادة التأمین و اللاّحقة سواء السابقة على إنشاء ش

فقد وزیر المالیة بعض  04-06رقم القانون اعتماد، ولكن بعد )الأولالفرع (لنشاطاتها

مظاهر هذه الرقابة بعد إسنادها إلى لجنة الإشراف على التأمینات وبقي وزیر المالیة یمارس 

الاعتمادالرقابة السابقة على المؤسسات التي تدخل في مجال عقود التأمین من خلال منحها 

والتراخیص لمزاولة نشاط التأمین، بمعنى أن حتى بتأسیس شركات التأمین وإعادة التأمین 

وفقا لشروط الإجراءات القانونیة المقرّرة لذلك، فهذه الشركة لا یمكنها مزاولة نشاطها إلاّ بعد 

رنة وهذا ما یجعل نشاط التأمین ذو خصوصیة مقا)2(لیةمن وزیر المااعتمادالحصول على 

).الفرع الثاني(نشاطات الاقتصادیة الأخرىبال

الفرع الأول

وزیر المالیة بالرقابة الإداریة على عقود التأمیناستئثار

...المتعلق بالتأمینات على أنه 07-95من الأمر رقم 209/3تنص المادة  "

المكلّف اسطة الهیكل ویقصد بإدارة الرقابة الوزیر المكلّف بالمالیة الذي یتصرف بو 

".بالتأمینات

.106-105، ص صمرجع سابقبلال نورة،)1(

.21مرجع سابق ، صعبدیش لیلة،)2(
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هذه المادة صراحة أن وزیر المالیة مكلّف بالإشراف والتنظیم لنشاط التأمین  تاعتبر 

أو إعادة التأمین الدخول إلى السوق  إلاّ بعد الحصول /ولهذا فلا یمكن لشركات التأمین و

.)1(اعتمادعلى 

إلى جانب ذلك نجد أنّ صلاحیات وزیر المالیة في مجال التأمین المبادرة بأي نصّ 

تشریعي أو تنظیمي یتعلق بعملیات التأمین إلى جانب مراقبة الهیئات العمومیة للتأمین 

وإعادة التأمین، والمساهمة بأي عمل من شأنه تطویر السوق الوطنیة للتأمینات ویزید في 

التراكم المالي بهدف تحقیق أنسب التغطیة والضمانات الملائمة للأخطار توفیرى عل قدراتها

عقوبات اتخاذوتمدد سلطة الوزیر المكلّف بالمالیة في مجال التأمین إلى )2(المادیة والبشریة 

كالإنذار والتوبیخ، أو بعد انفرادیةإمّا بصفة بالتزاماتهاتأدیبیة ضد هذه الشركات التي لا تفي 

إلى جانب )3(للاعتمادالمجلس الوطني للتأمینات مثل السحب الكلّي أو الجزئي استشارة

.صلاحیات أخرى كالرقابة على وثائق التأمین

من خلال الصلاحیات المذكورة نلاحظ أن للوزیر المكلّف بالمالیة سلطات واسعة 

.القرارات المتعلقة بقطاع التأمیناتخاذفي 

الفرع الثاني

المالیة الرقابة مع اللجنةتقاسم وزیر 

المتعلق بالتأمینات 07-95المعدل و المتمم للأمر رقم  04-06رقم  القانونبصدور

الوزیر المكلّف بالمالیة من حقل التأمین استبعادتم شاء لجنة الإشراف على التأمینات وإن

لكن مازال ممثل السلطة التنفیذیة یحتفظ بعد أن أسندت مهمة ضبط القطاع للجنةنسبیا

خاصة سلطة الرقابة07-95بكثیر من السلطات التي كان یتمتع بها في ظل الأمر رقم 

شركات التأمین و كذا منح التراخیص لفتح فروع لشركات باعتمادالسابقة أي تلك المتعلقة 

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر 204أنظرالمادة)1(

15یحدد صلاحیات وزیر المالیة،ج ر عدد 1995فبرایر 15مؤرخ في 54-95من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظرالمادة)2(

.1995مارس 19مؤرخة في 

.بالتأمینات، مرجع سابقالمتعلق 07-95من الأمر 241المادة)3(
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)1(التأمین الأجنبیة
یةالتدابیر القمعاتخاذسلطة أیضاكما یملك 

)2(
التي یمكن أن تصل إلي 

القرارات الفردیة التي یتحدد بمقتضاها من اتخاذفسلطة .للاعتمادالسحب الكلّي أو الجزئي  

یلتحق بقطاع التأمین ویكتسب الأهلیة للتعامل بعقود التأمین لسلطة الذین لا تتوفر فیهم 

.شروط أو لم یحترموا التشریع والتنظیم المعمول به یحتكرها وزیر المالیة دون سواه

:عتمادالا قرار منحاتخاذلمكلف بالمالیة في سلطة الوزیر ا) أولا

أو إعادة /تقوم لجنة الإشراف على التأمینات باقتراح منح الاعتماد لشركات التأمین و

الذي تتخذه بشأن الطلبالاقتراحو دراسته، لكنالاعتمادو ذلك بعد تلقیها لطلب التأمین

ما لم یقدم هذا الاقتراح  إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي له ،من أیة قیمة إلزامیةیخلو 

و یكون ذلك بقرار معلل یبلغ إلى المعني بالأمر برسالة مضمونة مع سلطة قبوله أو رفضه،

الحقیقیة في قطاع التأمین و لیس الاعتمادمما یجعل من وزیر المالیة سلطة وصل الاستلام

.اللجنة

:الاعتمادقرار سحب اتخاذمكلّف بالمالیة في سلطة الوزیر ال)ثانیا

للوزیر المكلف  الاعتمادسحب اقتراحبعد قیام لجنة الإشراف على التأمینات بتقدیم 

بالمالیة فإن هذا الأخیر لا یقوم بذلك مباشرة وإنما یجب علیه أن یحترم مجموعة من الشروط 

الشرعیة لهذا القرار إضفاءالقانونیة وهذا بهدف 
)3(

.

من 220فإذن الوزیر المكلّف بالمالیة سلطته مقّیدة بحالات السحب الواردة في المادة 

المتعلق بالتأمینات فیجب علیه أن یتأكد أوّلا من توفر إحدى هذه 07-95الأمر رقم 

:الحالات ثم یقوم بإصدار قرار السحب حیث تتمثل هذه الحالات فیما یلي

 إذا كانت الشركة لا تسیر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما أو لقوانینها

.للاعتمادالأساسیة أو لغیاب شرط من الشروط الأساسیة 

 بالتزاماتهاأن الوضعیة المالیة للشركة غیر كافیة للوفاء اتضحإذا.

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 204المتممة للمادة 04-06من القانون 241أنظر المادة )1(

.110أرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص)2(

.107بلال نورة، مرجع نفسه ص)3(
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 إذا كانت الشركة تطبق بصفة معتمدة زیادات او تخفیضات غیر منصوص

.في التعریفات المبلّغة إلى إدارة الرقابةعلیها 

 إبتداءا من تاریخ تبلیغ )1(في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها مدة سنة

)1(عقود التأمین لمدة سنة واحدة اكتتابأو في حالة توقفها عن الاعتماد
)1(

.

إحدى هذه الحالات لكي تقوم لجنة اكتشافمن خلال هذه المادة إذن یجب 

للوزیر المكلّف بالمالیة لیقوم هذا الاعتمادسحب قرار باقتراحشراف على التأمینات الإ

.الأخیر بتقریر هذا السحب

المبحث الثاني

الاستشاریةالرقابة القضائیة و 

أو إعادة التأمین/فیها شركات التأمین وتنفردإذ عقود التأمین من عقود الإذعان تعتبر 

الثاني ولا یكون أمام الطرف المتعاقد و إفراغها في شكل نماذج معدة مسبقا،وضع بنودهاب

ولهذا حتى لا تتعسف إلى هذه العقود وقبولها جملة دون مناقشة بنودها ،الانضمامسوى 

،لرقابةاعند تنفیذها تمارس علیها آلیات  وأالعقود هذه هذه الشركات عند وضعها لبنود 

في المجلس الوطني تتمثلشاریةتاسخلال أجهزة منبعضها تمارس بشكل غیر مباشر

بعضها تمارس بشكل مباشر بعد إبرام ، و)الأولمطلبال(نات ولجنة البنود التعسفیة للتأمی

).المطلب الثاني(یمارسها الجهاز القضائي على هذه الشركات هذه العقود و

مطلب الأولال

الرقابة القضائیة

تضمنها هیئات إداریة من خلال تقدیمها للآراء الاستشاریةإذا كانت الرقابة 

السابقة مما جعلها رقابة وقائیة بالدرجة الأولى، فإن الرقابة القضائیة رقابة والاستشارات

الجهاز تدخلفعها أحد الأطراف للمطالبة بلاحقة یمارسها القضاء بناءًا على دعوى یر 

التعسف أو الضرر الذي لحقه من جراء عقد التأمین الذي هو طرف القضائي وحمایته من

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 220أنظر المادة )1(
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فرع ( فیه، لكن تثیر هذه الرقابة إشكالیة تحدید القاضي المختص، فهي عكس الرقابة الإداریة

، ویتعلق الأمر بإبراز نطاق تدخل القاضي العادي الذي یظهر من خلال تحدید )1

  .)2 فرع(الإقلیميالاختصاصالنوعي ثم الاختصاص

الفرع الأول

تحدید الجهات القضائیة

بالأقطابو لتطبیقها الاستعانة .الرقابة القضائیة رقابة لاحقة یمارسها القضاء  إن

).ثانیا(ثم القاضي الجزائي ) أولا(المتخصصة 

الأقطاب المتخصصة: أولا

تحدید الجهة القضائیة التي تنظر في نوع محدد من الدعاوي الذي یتمثل في یتم

القضاء العادي، فعقود التأمین تنشأ وفقا للقوانین الخاصة التي نقصد بها القانون اختصاص

المدني والتجاري إلى جانب بعض القوانین المنظمة لبعض مجالات التأمین، فالمحاكم 

تثیرها عقود التأمین تخضع للقضاء العادي الذي نقصد به المختصة لفصل النزاعات التي 

.)1(القاضي المدني أو القاضي التجاري 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08من صدور القانون اعتبارالكن    

النظر في المنازعات المتعلقة بالتأمینات من اختصاصمنه 32/6والإداریة جعلت المادة 

"تخصصة من خلال نصها على ما یليالأقطاب الماختصاص تختص الأقطاب :

المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة 

الدولیة والإفلاس والتسویة القضائیة والمنازعات المتعلق بالبنوك ومنازعات الملكیة الفكریة 

.)2("تأمیناتوالمنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات ال

في فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري تیزي بوعراب أرزقي، الرقابة على عقود التأمین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر)1(

.74، ص2015وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

صادر في 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر عدد 2008فیفري25مؤرخ في 09-08قانون رقم )2(

).منه32/6المادة (2008أفریل 23
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لا تعتبر هذه الأقطاب قسم من أقسام المحكمة كما أنها لا تعتبر جهات قضائیة 

خاصة بل هي وحدات تنشأ في بعض المحاكم وتحدد مقرات هذه الأقطاب والجهات 

القضائیة التابعة لها عن طریق التنظیم، وتختلف هذه الأقطاب عن القاضي المدني والتجاري 

.)1(ة تتكون من ثلاثة قضاة في كونها تفصل في تشكیلة جماعی

القاضي الجزائي:ثانیا

تخضع منازعات عقود التأمین لرقابة القضاء الجزائي عند لجوء المؤمن أو المؤمن 

و هذا للوقایة و التصدي لدخول لتأمین من أجل تبییض الأموالعقود ا لاستعماللهم 

الجرائم لارتكابعقود التأمین استعمالالأموال المشبوهة إلى قطاع التأمینات و الحلول دون 

موال و تمویل المتعلق بالوقایة من تبییض الأ01-05المنصوص علیها في القانون رقم 

لیتحول إلى لأقطاب المتخصصةمن االاختصاصیخرج  لذلك، )2(الإرهاب و مكافحتهما 

.)3(القاضي الجزائي 

الفرع الثاني

الرقابة على عقود التأمینت الجهات القضائیة في مجال صلاحیا

 أویتدخل القاضي في الرقابة على عقود التامین و لذلك یملك سلطة الحكم بتعدیل 

).ثانیا(توقیع عقوبات إمكانیةیملك كما) أولا(تفسیر بنود عقد التامین  أو إلغاء

:تتمثل سلطات القاضي في :طة القاضي في تعدیل وإبطال العقدسل: أولا

:تعدیل عقد التأمین )أ

.ون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمتضمن قان09-08من القانون 32/9المادة )1(

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و 2005فیفري 06مؤرخ في 01-05أنظر قانون رقم)2(
فیفري 13مؤرخ في 01-12، المعدل و المتمم بالأمر رقم 2005فیفري 09صادر في 11مكافحتھما، ج ر عدد 

، ج ر 2015فیفري 15المؤرخ في 01-15، و بالقانون رقم 2012فیفري 15، صادر في 08،  ج ر عدد 2012
.2015فیفري 15صادر في 08عدد

.74بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص)3(
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على مجرّد تفسیرهایقتصر عقود في الالقاضي وفقا للقواعد العامة  إذا كان دور   
)1(

 ،

إلاّ انه یمكن الخروج على هذه القاعدة بحجة توفیر الحمایة للطرف الضعیف في عقد 

110بموجب المادة في عقود الإذعان للقاضي استثنائیةالقانون بسلطة اعترفالتأمین، إذ 

إذا تم العقد بطریقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا ":من القانون المدني والتي تنصّ 

تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا 

".على خلاف ذلكاتفاقلما تقضي به العدالة ویقع باطلا كل 

إبطال شروط العقد أو في إطار عقود التأمین حسب هذا النص یستطیع القاضي 

تبین أنها تعسفیة اتعدیلها إذ
)2(

.

:تفسیر القاضي لعقد التأمین) أ

تفسیر العقد من عمل القاضي ووفقا لذلك تسري على عقود التأمین نفس المبادئ 

العامة في تفسیر العقود
)3(

لذلك القاضي ملزم بإتباع قواعد معینة لضمان عدم خروجه عن ،

ن طریق تفسیرها ععنها الانحرافمهمته الأصلیة، فإذا كانت عبارة العقد واضحة لا یجوز 

اعتبرفلا یجوز للقاضي تفسیر عبارات العقد الواضحة وإلاّ ،للتعرف على إدارة المتعاقدین

إرادة المتعاقدین، أمّا إذا كان هناك محل لتأویل العقد فیجب إلیهانصرفتذلك خروجا عمّا 

الاستدلال البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع 

 وفقا للعرف و وثقة بین المتعاقدین من أمان هر وفیك بطبیعة التعامل وبما ینبغي أن في ذل

بهعاملتالم
)4(

عن العبارة الواضحةالانحرافعقد واضحا في دلالته لا یجوز ، فإذا كان ال
)5(

.100، صنفسهوعراب أرزقي، مرجع ب)1(

آسیا یاسمینة، النظام العام و العقود، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، مندي)2(

.69، ص2008-2009

الغرر،عقود المغامرة و الرهان و المرتب (الثانيالمجلدجدید،الوسیط في شرح القانون المدني الالسنهوري أحمد عبد الرزاق،)3(

.1207، ص1998، الطبعة الثالثة منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت )وعقد التأمینمدى الحیاة 

.100بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص)4(

التطابق الكلّي بین التعبیر عن الإرادة الباطنة أي أن الألفاظ أو الكلمات أو الإشارات المستعملة قد "یقصد بالعبارة الواضحة )5(

".یه إرادة المتعاقدین فوضوح العبارة یمنع التأویلعبرت بصدق كما انصرفت إل
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یمنع القاضي من البحث عن الإرادة و لذلك  ،والعبرة عند وضوح العبارة بالإرادة الظاهرة

الباطنة، وإلاّ یقع تحت طائلة تحریف أو تشویه للعقد
)1(

.

دقیقة ممّا تجعلنا هي تلك التي تحمل أكثر من دلالة وغیرفالغامضة  اتأمّا العبار 

 اتالقاضي بتأویل العبار لذلك یقومإلیه إرادة المتعاقدین، انصرفتنتساءل عن المعنى التي 

.الغامضة والبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین

حسم المشرع الجزائري مشكلة تفسیر النصوص الغامضة التي بها شك في عقود 

التي تنص على ما من القانون المدني112/2المادة الإذعان التي منها عقد التأمین في 

"یلي غیر أنه لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة :

".المذعن

یهسیره بكل الوسائل، وجب علولم یستطیع القاضي تف،وجد بند غامض افإذلیه ع

تجعل لو كانت القواعد العامةو ى تفسیر هذا الشك لمصلحة المؤمن له في كل الأحوال حت

.)2(المؤمنتفسیر الشك في مصلحة

:لشروط التعسفیةلإبطال القاضي ) ب

یستطیع القاضي إبطال شروط العقد أو تعدیلها إذا تبیّن أنها تعسفیة وذلك بغیة 

لكن لا یجوز للقاضي أن یتصدى للشروط التعسفیة التي یضمنها العقد ،إعادة التوازن للعقد

مبدأ حیاد بعملا )ؤمن لهالم(ن مذعَ من تلقاء نفسه وإنما یأتي له ذلك إلاّ بطلب الطرف ال

.)3(القاضي

:سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة-

.385-383، ص ص2008فیلالي علي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، طبعة منقحة ومعدلة، الجزائر )1(

القانونیة ،مؤتمر سنوي الثاني و العشرون حول الجوانب )دراسة مقارنة(نویري سعاد، الحمایة الخاصة لرضا مستهلك التأمین،)2(

 21-20 ص ، ص2014ماي 14-13للتأمین و اتجاهاته المعاصرة،جامعة الإمارات العربیة المتحدة،كلیة القانون، أیام 

.

.106مندي آسیا یاسمینة، مرجع سابق، ص)3(



أشكال الرقابة على عقود التأمین         الفصل الأول                           

25

جه التعسف التي أو  عمع رفى الشرط،التعسفي یعني الإبقاء علتعدیل الشرط 

، یعد تدخل القاضي من أجل تعدیل الشروط التعسفیة )1(یضمنها بالوسیلة التي یراها ملائمة

وهذا السبب في ،من القانون المدني106من مبدأ سلطان الإدارة المقررة في المادة استثناء

الظاهر بین مركز طرفي العلاقة التعاقدیة والتدخل یكون بالوسیلة التي یراها الاختلال

:ملائمة التي تتمثل أساسا في

الشروط بالمقابل الذي یفرض علیه الطرف المذعن نظیر الخدمة التي اتصال

سیؤدیها العمل أو الثمن في عقد البیع، فهذه الشروط جوهریة في العقد یصعب الإعفاء 

.عنها

یتحقق ذلك بإزالة المظهر التعسفي للشرط ممّا یحقق :التعدیل بالإنقاصتعلق

.الهدف من منح القاضي هذه السلطة

لة من حالتها بمعناه تمثیل الشرط التعسفي صورة من صور الغبن أو حا

م القاضي بإزالة الغبن متقیّدا بالقیود والشروط المطلوبة قانونا للتعدیل بسبب المادي فیقو 

وإنما بالاستغلالأن قیامه بالتعدیل هذا لا یتم على أساس بالطعن بالغبن أو الغبن إذ

، عند عرض نزاع على القاضي )2(یستند إلى الطعن بتعسف الشرط الوارد في العقود

یتعلق موضوعه بالرقابة على عقد التأمین یتضمن شرطا تعسفیا ولم یرد ضمن الحالات 

.إدراجها في العقدالمحظورة والتي تعتبر تعسفیة بمجرد

أي شرط تعسفي من خلال المقارنة بین المنفعة اعتبارالقاضي هنا یبحث عن مدى 

المفرطة التي یحصل علیها المؤمن على حساب المؤمن له، فهنا یقوم القاضي بتعدیل 

الشرط التعسفي وسبب في تعدیل عدم إبطاله في عقد التأمین لأنه یعتبر شرط أساسي ولهذا 

.)3(هیكون القاضي قد أزال وجه التعسف الذي تضمنه الشرط وأبقي علی

بوكماش محمد ، سلطة القاضي في التعدیل العقدي في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في )1(

.164العلوم الإسلامیة،جامعة الحاج لخضر، باتنة ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، ص

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة ستهلاكالابغدادي مولود، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد )2(

.106، ص 2015-2014المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،

106بوعراب ارزقي، مرجع سابق، ص)3(
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:إلغاء القاضي للشرط التعسفي-

عند كشف القاضي لشرط تعسفي في عقد التأمین فله كل السلطة التّقدیریة في أن 

ن منه وفقا للقواعد العامة یعدله بما یزیل أثر التعسف أو أن یلغیه ویعفي الطرف المذعَ 

القاضي الرقابة على ، وعلیه عندما یمارس )1(لحمایة الطرف الضعیف في عقود الإذعان

،لمؤمن لهل یوفر الحمایة المطلوبة عقود التأمین فإذا وجد فیها شروط تعسفیة وأن تعدیلها لا

فإنه یستطیع أن یعطل هذا الشرط بإعفاء الطرف الضعیف، ویعد تدخل القاضي بإلغاء 

"متعاقدینالعقد شریعة ال"الشروط التعسفیة سلاحا بالغ الخطورة في یده وذلك خلافا لقاعدة 

من القانون 110ستند للمادة تاء الطرف الضعیف من هذه الشروط،وسلطة القاضي في إعف

یخالف حكم اتفاقالمدني وهذا من أجل توفیر الحمایة له وإمعانا من المشرع قرر بطلان كل 

یهدف إلى حرمان الطرف المذعن من اتفاقالمادة من القانون المدني وعلیه یقع باطلا كل 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعدیل أو الإعفاء من الشروط التعسفیة، لأن من شأن ذلك 

.تشجیع الطرف القوي على إدراج ما شاء من شروط وتفریغ الحمایة القانونیة من محتواها

اما في مجال واعتراف المشرع للقاضي سلطة إبطال الشرط التعسفي یمثل تقدما ه

الرقابة لحمایة المستهلك لأنه یؤدي إلى إعادة التوازن للعملیة العقدیة والتقریب من أجل 

القانوني والاستقرارالمساواة الاقتصادیة بین أطراف العملیة العقدیة ممّا یؤدي إلى الثبات 

.)2(والذي هو مهدد ما بقي من عدم التوازن العقدي بین الأطرافوالاجتماعي

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة 02-04من القانون 29دت في المادة ور 

.2010سنة  46ج ر عدد 06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم التجاریة

في  306-06افة إلى الشروط التعسفیة التي حددها المشرع في المرسوم التنفیذي ضإ

والمستهلكین الاقتصادیینبین الأعوان الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة5المادة 

"والبنود التي تعتبر تعسفیة والتي تنص على ما یلي تعتبر تعسفیة البنود التي یقوم من :

:بما یأتيالاقتصاديخلالها العون 

107مندي آسیا یاسمینة، مرجع سابق ص)1(

.91-90بغدادي مولود، مرجع سابق، ص ص)2(
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 أعلاه 3و 2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین. 

بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة دون تعویض للمستهلكالاحتفاظ.

 عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلاّ بمقابل دفع

.تعویض

 التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم

.التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللّجوء النص

.إلى أیة وسیلة طعن ضده

فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد.

هذا  امتنعبالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا الاحتفاظ

ي التعویض في حالة ما إذا الأخیر عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق ف

.تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

 تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ

واجباته دون أن یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ 

.غیر مبررة على المستهلكإضافیةفرض واجبات .واجباته

بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة الاحتفاظ

".بغرض التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق

:سلطة القاضي في توقیع العقوبات:ثانیا

و ذلك  التي یحكم بها القاضي في مجال عقود التأمینتتنوع وتختلف العقوبات

المؤمن الأخطارفنجد هناك عقوبات مدنیة تسلط عند حدوث ,باختلاف المخالفة التي ارتكبت

نوي او على مسیري هذه الشركة منها وعقوبات جزائیة تسلط على الشركة كشخص  مع

.طبیعیةأشخاصبصفتهم 

:العقوبات المدنیة) أ
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عویض فیلتزم المؤمن تتمثل العقوبات المدنیة التي تسلط على شركات التأمین في الت

بالتعویض للمؤمن له، فالتعویض الذي یقصد به هنا لیس التعویض الذي ینتج عن حدوث 

الأخطار المؤمن منها في عقد التأمین، إنما هذه العقوبة یوقعها القاضي في حالة ما إذا 

سواء بدفع ذلك التعویض، فهذا یؤدي إلى قیام مسؤولیته المدنیة التزامهرفض المؤمن تنفیذ 

فالمسؤولیة العقدیة للمؤمن في مواجهة المؤمن لهم تقوم على ركن العقدیة أو التقصیریة،

الضرر مع توافر العلاقة السببیة بینهما الخطأ العقدي،
)1(

، كما تقوم كذلك المسؤولیة 

التعاقدیة، أو التأخر في تنفیذها لالتزاماتهالعقدیة للمؤمن عن عدم التنفیذ الكلّي أو الجزئي 

إن المؤمن یكون مسؤولا عن تعویض الأضرار التي یحدثها أشخاص .وكذا سوء تنفیذها

یكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنیا مهما كانت نوعیة الخطأ المرتكب أو خطورته طبقا 

ببها الأشیاء من القانون المدني، أو الأضرار أو الخسائر التي تس 136إلى  134للمواد من 

من  140إلى  138أو الحیوانات التي یكون المؤمن له مسؤولا عنها مدنیا طبقا للمواد من 

القانون المدني 
)2(

.

07-95من الأمر رقم 267أمّا فیما یخص المسؤولیة التقصیریة نجد المادة 

"المتعلق بالتأمینات تنص على أن دنیا بنصّ تعد شركة التأمین صاحبة التوكیل مسؤولة م:

من القانون المدني عن الأضرار المترتب عن خطأ أو إغفال وكلائها الذین 136المادة 

"على خلاف ذلكاتفقیعدّون تطبیقا لهذه المادة بمثابة مستخدمین ولو 
)3(

.

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع یرتب المسؤولیة التقصیریة على المؤمن في 

مواجهة  المؤمن لهم على أساس مسؤولیة المتبوع من أعمال تابعه
)4(

، إذن بتطبیق أحكام 

:مسؤولیة المتبوع من أعمال تابعه فإنها تتحقق بتوفر شرطین هما

.116-115بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص ص)1(

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر 12أنظر المادة )2(

.المتعلق بالتأمینات، مرجع نفسه07-95من الأمر 267أنظر المادة )3(

.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 136المادة )4(
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تعتبر هذه العلاقة شرط جوهري لقیام :قیام علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع

مسؤولیة المتبوع وبتطبیق هذا الشرط على عقد التأمین فإن المتبوع هو المؤمن والتابع 

)1(اهو الوكیل العام للتأمین ومصدر العلاقة، التبعیة هو عقد التعیین المبرم بینهم
.

یستلزم :تهاالتابع فعلا ضارا عند تأدیة الوظیفة أو بسببها أو بمناسبارتكاب

لقیام مسؤولیة المتبوع وهو المؤمن تحقق مسؤولیة التابع وهو الوكیل العام للتأمین حیث 

أن مسؤولیة المتبوع تتفرع عن مسؤولیة تابعه والتي یجب أن تستوفي الأركان القانونیة 

السببیة بین هذا الخطأ لقیامها وهي تتمثل في الخطأ الصادر عن التابع وقیام علاقة

سارة التي تصیب المضرور شرط أن یكون الضرر واقعا من التابع وهو الوكیل العام والخ

)2(للتأمین أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها 
، ویترتب عن خطأ أو إغفال أو 

إهمال منه 
)3(

.

:العقوبات الجزائیة) ب

لعقوبات الجرائم لارتكابأمین استعمالها عقد التعند تتعرض شركات التأمین

، تتمثل في ممثلیها الشرعیین  طرفمن  هاارتكاب دعن أو كشخص معنويتوقع علیهاجزائیة

.معنويوعقوبات أخرى ماسة بوجود الشركة كشخصالمصادرةكل من الغرامة،

:الغرامة)1

اقتطاعهي تلك العقوبة التي تلحق بالذمة المالیة للشخص مرتكب المخالفة فیتم 

مبلغ مالي معیّن من ذمته الشخصیة وتدفع إلى الخزینة العمومیة 
)4(

ال على ذلك ، ومث

تبییض الأموال بغرامة لا جریمة بارتكابعند إدانتها نويص معشخكتعاقب شركات التأمین 

یمكن أن تقل عن أربع مرّات الحد الأقصى للغرامة المقررة جزاء للشخص الطبیعي، إذن هذه 

.119بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص)1(

).معدل و متمم(،  یتضمن القانون المدني 58-75من الأمر136/1المادة )2(

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر 267المادة )3(

.12مرجع سابق ،صبلال نورة،)4(
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دج  32000000دج إلى  12000000من الغرامة تتراوح
)1(

، مادام أنّ الغرامة المقرّرة 

دج إلى  4000000د ج أو  3000000دج إلى  1000000للشخص الطبیعي هي 

دج 8000000
)2(

حیث أن التشدید في قیمة الغرامة مفادها هو أن لا یمكن الحكم على 

ما هو مطبق على الأشخاص الشخص المعنوي بعقوبة سالبة للحریة إلى جانب الغرامة مثل

الطبیعیة 
)3(

.

ما تجدر الإشارة إلیه أنّ تتشابه الغرامة في المجال الجزائي مع الغرامة في المجال 

الاقتصادي لكن الفرق الموجود بینهما هو أن الغرامة في المجال الأوّل تحدد قیمة الغرامة 

مسبقا أمّا في المجال الثاني فإن تحدید قیمتها یعتمد على عدة معاییر 
)4(

.

التي تصدرها اللجنة تتحدد بتوفر معاییر وهي معیار إذن فالعقوبات المالیة 

الدینار
)5(

معیار رقم أعمال
)6(

و معیار مبلغ الصفقة
)1(

.

صادر 49یتضمن قانون العقوبات ج ر عدد1966جوان 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 7مكرر 209المادة )1(

10، صادر في 71،ج ر عدد 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15-04معدل و متمم، بالقانون رقم 1966جوان  11في 

.2004نوفمبر

.، یتضمن قانون العقوبات المعدّل والمتمم ، مرجع سابق156-66من الأمر رقم 1مكرر 209المادة )2(

.128ي، مرجع سابق، صبوعراب أرزق)3(

.126أودیع نادیة، مرجع سابق ص)4(

یعتبر معیار الدینار الجزائري معیار یعتمد علیه لتحدید قیمة الغرامة المالیة المفروضة من قبل اللجنة، ولهذا :معیار الدینار)5(

على هذا المعیار لمعاقبة كل شركة التأمین أو فرع شركة تأمین أجنبیة لم تمتثل للالتزامات اعتمدفإن المشرع الجزائري 

دج عن كل یوم تأخیر، حیث تشمل 10000، بغرامة قدرها 07-95من الأمر رقم 226المنصوص علیها في المادة 

لأجنبیة للوثائق المطلوبة بما فیها التقریر أو إعادة التأمین وفروع شركات ا/هذه الالتزامات وجوب إرسال شركات التأمین و

جوان من كل سنة، فإذا منحت 30الخاص بالنشاط وجداول الحسابات والإحصائیات والوثائق المرتبطة وذلك في أجل 

دج ، ونفس 100000لشركات التأمین تمدید لهذه المهلة ورغم ذلك فإنها لم ترسل تلك التقاریر فتضعف الغرامة إلى 

یوما بعد المصادقة 60دفع كذلك في حالة عدم التزام شركات التأمین بنشر میزانیتها وحسابتها في أجل أقصاه الغرامة ت

علیها من طرف الهیئة المسیّرة للشركة،  ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه العقوبات مذكورة على سبیل المثال ولیس على سبیل 

.الحصر وأمثلتها كثیرة ومتعددة

خلافا للعقوبات المذكورة في المعیار السابق فإن المشرع الجزائري إعتمد على معیار أخر وهو معیار :معیار رقم الأعمال)6(

رقم الأعمال لتحدید قیمة الغرامات التي تقررها لجنة الإشراف على التأمینات لأنه یعتبر مؤشر عن القوة الشرائیة الفعلیة 
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:المصادرة)2

نوفمبر 10المؤرخ في 15-04من الأمر رقم 7/2،3،4مكرر389طبقا للمادة 

نجد أن المصادرة تتمثل في مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبییضها،إلى 2004

الجریمة، و في حالة تعذر ارتكابجانب مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في 

ة تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تقدیم أو حجز الممتلكات محل المصادر 

.تساوي قیمة هذه الممتلكات

:عقوبات ماسة بوجود الشركة كشخص معنوي)3

شركة الیمكن أن تحكم الجهة القضائیة على و المصادرةإلى جانب الحكم بالغرامة

نوات وإمّا س5كشخص معنوي إمّا بالمنع المؤقت من مزاولة نشاط التأمین لمدة لا تتجوز 

الشركة بحل
)2(

لط على الشركات لأنها تؤدي إلى إنهاء ، فهي من أشد العقوبات التي تسّ 

القانوني لممارسة نشاط التأمین الاعتمادالشخصیة القانونیة للشركة وسیتم سحب منها 
)3(

 ،

ه یمثل المبالغ الناتجة عن المبیعات، فیعتمد هذا المعیار في بعض الحالات فقط نجد أنه لدى الشركة المحقق من قبلها لكون

:تطبق العقوبات التالیة

عند مخالفة شركات التأمین وإعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة لتسعیرة التأمینات الإجباریة فهي تدفع غرامة لا یمكن 

لم یتم تحدید الجهة التي تقوم بتوقیع العقوبة لأن المشرع إكتفى فقط بذكر مصطلح من رقم الأعمال، لكن%1أن تتعدى 

233إدارة الرقابة والتي تعني إمّا لجنة الإشراف على التأمینات وإمّا الوزیر المكلّف بالمالیة مادام أن المشرع لم یعدل المادة 

07-95من الأمر 

على التأمینات اعتماد معیار آخر لحساب قیمة الغرامة وهو معیار مبلغ الصفقة یمكن للجنة الإشراف:معیار مبلغ الصفقة)1(

المتعلق بالتأمینات وذلك عندما 07-95من الأمر رقم 1مكرر 249وذلك في حالة واحدة فقط ونصت علیه المادة 

نونیة المتعلقة بالمنافسة فإنها أو إعادة التأمین أو فروع شركات التأمین الأجنبیة الأحكام القا/تخالف شركات التأمین و

من مبلغ الصفقة، ففي كل الأحوال ومهما كانت المعاییر المعتمدة علیها فإن هذه %10تعاقب بغرامة لا یتعدى مبلغها 

.الغرامات تدفع لصالح الخزینة العمومیة

من الغرامات وهذا ما لا نجده في ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري اعتمد على معیار واحد في تحدید كل نوع 

معیار رقم (النصوص المتعلقة ببعض الهیئات الإداریة المستقلة حیث نجد الجمع بین معیارین لتحدید قیمة الغرامة الواحدة 

.مثلا لجنة الكهرباء والغاز)الأعمال ومعیار الدینار

.بات المعدّل والمتمم ، مرجع سابق، یتضمن قانون العقو 156-66من الأمر رقم 7مكرر 389/6المادة )2(

.، مرجع سابق04-06من قانون رقم 37المتعلق بالتأمینات المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 220المادة )3(
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كما یعین متصرف قانوني لتصفیة أموالها بما یحافظ على مصالح المؤمن لهم والمستفیدین 

من عقود التأمین متى كانوا عن حسن نیة 
)1(

المطلب الثاني

الاستشاریةالرقابة 

التي تساعد ؤمن له، وفي توفیر الحمایة للمالاستشاریةیندرج الدور الرقابي للأجهزة 

لذلك فإن الرقابة الاستشاریة كثیرًا الهیئات الإداریة والقضائیة أثناء ممارستها مهام الرقابة، 

رقابة غیر مباشرة و وقائیة، بحیث لا تنصب على شخص معین ولا على نموذج محدد من 

ما إلاّ أنه نجد في مجال عقود التأمین جهازین هالاستشاریةرغم تعدد الأجهزة . العقود

).ثانیا(ولجنة البنود التعسفیة ) أولا(المجلس الوطني للتأمینات 

الفرع الأول

المجلس الوطني للتأمینات

المتعلق 07-95من الأمر 274أنشأ المجلس الوطني للتأمینات بموجب المادة 

 )أولا(استشاريجهاز  هوو ت الجزائر بتحریر نشاط التأمین، بالتأمینات وذلك عندما قام

من كات التأمین وإعادة التأمین في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط الذي تمارسه شر یستشار

تم تنظیم )2(339-95بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم و  )ثانیا(تنظیمه وتطویرهأجل

.صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات و تكوینه و تنظیمه و عمله

:للتأمیناتالمجلس الوطنيبالتعریف ) أولا

المتعلق بالتأمینات المجلس الوطني 07-95من الأمر رقم 274عرفت المادة 

"للتأمینات من خلال نصها على ما یلي  فوضح 339-95المرسوم التنفیذي رقم ثم جاء "

منه 04و حسب المادة عمله، طریقة وتكوینه وتنظیمه و المجلس الوطنيهذا صلاحیات 

.119بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص)1(

للتأمینات و تكوینه و ، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني 1995اكتوبر30المؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم )2(

).منه14المادة (،31/10/1995، الصادر في 65تنظیمه وعمله ج ر عدد
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الوزیر المكلف بالمالیة ویساعده نائب رئیس یعین من فإنّ المجلس الوطني للتأمینات یترأسه

:بین ممثلي المؤمن لهم، ویتكون هذا المجلس من

مدیر التأمین في الوزارة المكلفة بالمالیة.

 تیة تعینه السلطة السلمیّة، وینبغي أن تكون له رات الآاممثل كل وزارة من الوز

:رتبة مدیر مركزي على الأقل

.وزارة العدل*

.وزارة الصناعة*

.وزارة السكن*

.وزارة الفلاحة*

.وزارة النقل*

.وزارة التجارة*

ممثل بنك الجزائر برتبة مدیر عام على الأقل.

 والاجتماعيالاقتصاديممثل المجلس الوطني.

أربعة  ممثلین لشركات التأمین تعینهم جمعیاتهم من رتبة مسیر رئیسي.

 یمثل الوكلاء العامین و الآخر یمثل السماسرة ممثلي لوسطاء التأمین أحدهما

.و یعینهما زملاءهما

أربعة  ممثلین التأمین تعینهم جمعیاتهم أو هیئاتهم ذات التمثیل لأكثر.

 ممثلین لموظفي قطاع التأمین، أحدهما یمثل الإطارات التي تعینها الهیئات

.المؤهلة
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لأعضاء المجلس وكذلك سمیةالاالوزیر المكلف بالمالیة القائمة أیضاكما یحدد 

.)1(مستخلفي كل منهم 

وتتم )2(سنوات قابلة للتجدید3یتم تعیین أعضاء المجلس الوطني للتأمینات لمدة 

.أعمالهم وفقا لدورات فیحدد الوزیر المكلف بالمالیة أعمال كل دورة منها

یتكون المجلس الوطني للتأمینات من الناحیة التنظیمیة من لجان متخصصة، منها 

كما یوجد أیضا الاعتمادالتي تقوم بإبداء رأیها بخصوص منح أو سحب الاعتمادلجنة 

یبرز دورها الرقابي في حمایة مصالح "لجنة التعریفة"داخل المجلس هیئة دائمة تتمثل في 

سة التعریفات المعمول بها وإبداء رأیها بشأن التعریفات الإلزامیة المؤمن لهم من خلال درا

التي یفرضها الوزیر المكلف بالمالیة ولكن في معظم الأحیان تقوم لجنة التعریفات بدراسة 

، ولضمان تحقیق هذه الأهداف فإن اللجنة اختصاصهاوفحص كل ملف یتعلق بنطاق 

.)3(الاقتصادیةمین وعلم الإحصائیات والعلوم التعریفیة تتشكل من أخصائیین في قطاع التأ

:المجلس دور) ثانیا

یستشار المجلس الوطني للتأمینات في جمیع المسائل المتعلقة بنشاط التأمین أو 

إعادة التأمین، فهو یتداول في كل المسائل المتعلقة بالمتدخلین في مجال التأمین وكل ما 

یتعلق بالشروط العامة لعقد التأمین، من خلال اقتراحاته أو آرائه حول الشروط العامة التي 

ها نماذج العقود التي تقوم بها شركات التأمین وتسوقها في شكل موحد، إذ یجب أن تتضمن

یمكن لإدارة الرقابة أن تستعین بالآراء أو الدراسات أو التوصیات المنجزة في هذا الإطار من 

أي قرار بخصوص منح التأشیرة لتسویق وثائق التأمین اتخاذطرف اللجنة التعریفیة من أجل 

.الحمایة للمؤمن لهمأو تعدیلها مع توفیر

یجتمع المجلس الوطني للتأمین عند أداء عمله مرة واحدة على الأقل في السنة مع 

15تحدید الوزیر المكلف بالمالیة جدول أعمال كل دورة وتبلیغ جمیع الأعضاء في أجل 

، مرجع ....، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات1995أكتوبر 30المؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم )1(

.، مرجع سابق)منه14المادة (سابق 

.من المرسوم نفسه 6و5المادة )2(

.77وعراب أرزقي ، مرجع سابق، صب)3(
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یومًا على الأقل قبل الاجتماع ، و یسجل المجلس الوطني للتأمین التوصیات التي یصادق 

.)1(علیها خلال كل دورة في محضر، ثم یرسل إلى الوزیر المكلف بالمالیة 

یعد المجلس الوطني للتأمینات تقریرا سنویا على الوضع العام في قطاع التأمین ثم 

.)2(یرسل إلى رئیس الحكومة عن طریق الوزیر المكلف بالمالیة 

ثانيالفرع ال

.لجنة البنود التعسفیة

بشكل في عقود التأمین و لا سیما،في إطار البحث عن التوازن العقدي بشكل عام

من جراء إعمال الشروط التعسفیة في نماذج العقود المبرمة، وضمانًا لحمایة مصالح ،خاص

المؤرخ 360-06الطرف الضعیف،أنشأت لجنة البنود التعسفیة بموجب المرسوم التنفیذي 

"منه بما یلي06ت المادة ، فجاء2006سبتمبر 10في  تنشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة :

".اللجنةوتدعى في صلب النصالاستشاريلجنة البنود التعسفیة ذات الطابع 

ویرِأسها ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، وتعد نظامها الداخلي الذي یصادق علیه بقرار 

من الوزیر المكلف بالتجارة وتسیر أمانة اللجنة من طرف المصالح المعینة للوزارة المكلفة 

.)3(بالتجارة 

:البنود التعسفیةلجنةطبیعة ) أولا

أن لجنة البنود 306-06التنفیذي المرسوم من06المادة یتضح لنا من خلال

، ینشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة، مما یعني أنه تابع لوزارة استشاريالتعسفیة هي جهاز 

.)1(الاقتصاديرغم أنها تنشط في المجال بالاستقلالیةالتجارة، لا یتمتع 

.، مرجع سابق...، یتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات339-95من المرسوم التنفیذي رقم14-12الموادأنظر )1(

.من نفس المرسوم التنفیذي15المادة )2(

عقود المبرمة بین الأعوان ، یحدد العناصر الأساسیة لل2006سبتمبر سنة 10المؤرخ في  306-06ممرسوم تنفیذي رق)3(

.2006سبتمبر سنة 11الصادر في  56ج ر عدد الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة،



أشكال الرقابة على عقود التأمین         الفصل الأول                           

36

، تتكون لجنة البنود التعسفیة 306-06من المرسوم التنفیذي 08إلى المادة استنادا

:من الأعضاء التالیة

 ،ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجاریة

.رئیسا

ممثل عن وزیر العدل، مختص في قانون العقود.

عضو من مجلس المنافسة.

 غرفة الجزائریة للتجارة أو الصناعة عضوین في الاقتصادیینمتعاملین

.ومؤهلین في قانون الأعمال والعقود

 ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات طابع وطني، مؤهلین في قانون

.الأعمال والعقود

.)2(بأي شخص أخر بوسعه أن یفیدها في أعمالهاالاستعانةویمكن للجنة 

44-08من المرسوم التنفیذي رقم 02أعید ضبط هذه التشكیلة بموجب المادة 

تنص على ما یلي 08حیث أصبحت المادة 306-06المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 

أعضاء مستخلفین یتوزعون كما )5(أعضاء دائمین وخمسة )5(تتكون من خمسة :"

:یأتي

 مختصان في قانون العقودعن وزیر العدل حافظ الأختام  )2(ممثلان.

 من مجلس المنافسة)2(ممثلان.

 یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة مؤهلان )2(اقتصادیانمتعاملان

.في قانون الأعمال والعقود

بوشارب إیمان، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون العقود )1(

.112، ص2012-2011أم بواقي، الجزائر، المدنیة، جامعة العربي بن مهیدي، 

، مرجع ...، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین306-06من المرسوم التنفیذي 08المادة )2(

.سابق
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عن جمعیات حمایة المستهلكین مؤهلان في مجال قانون )2(ممثلان

الأعمال و العقود

".)1(في أعمالهار بوسعه أن یفیدهابأي شخص أخالاستعانةیمكن للجنة 

باقتراحیتم تعیین أعضاء لجنة البنود التعسفیة بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة، 

سنوات قابلة للتجدید، وتنتهي 3من وزراء و المؤسسات المعنیة، ویعین أعضاء اللجنة لمدة 

النهائي لعهدة العضو من اللجنة، یتم الانقطاع، وفي حالة )2(عدتهم حسب الأشكال نفسها 

العهدة، ویقوم بمهام العضو انتهاءبالأشكال نفسها ویتابع العضو الجدید إلى غایة استبداله

.)3(الذي یخلفه

:دور اللجنة)2

بصورة دوریة للبحث على اجتماعهالجنة البنود التعسفیة من خلال  دورتحدد ی

تحلیل الشروط التي یجبر المستهلك بقبولها كطرف ضعیف، فإذا وجدت أن هذه الشروط لها 

صفة التعسف، فإنها لها سلطة إصدار التوصیة بتعدیل وإلغاء هذا الشرط بالشكل الذي 

قانونیة یضمن إعادة التوازن والتكافؤ بین المستهلك والمهني، فدورها یظهر في كونها وسیلة 

من المرسوم التنفیذي 07، فحسب المادة )4(الاستهلاكتهدف إلى تحقیق التوازن في عقود 

:تتولى اللجنة المهام التالیة 306-06رقم 

 على  الاقتصادیینتبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان

المستهلكین أو البنود ذات الطابع التعسفي كما توضع توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف 

.بالتجارة أو المؤسسات المعنیة

الذي یحدد العناصر 306-06یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008فیفري 03مؤرخ في 44-08مرسوم تنفیذي رقم )1(

الصادر 07ساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة عدد الأ

).منه2المادة(2008فیفري  10في 

، مرجع ...الاقتصادیین، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي 09المادة )2(

.بقسا

.، مرجع نفسه306-06من المرسوم التنفیذي 10المادة )3(

.121بغدادي مولود، مرجع سابق، ص)4(
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أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود إتجاه /یمكن أن تقوم بكل دراسة و

.المستهلكین

 1(اختصاصهایمكنها مباشرة كل عمل أخر یدخل في مجال(.

السالفة الذكر أوردت هذه المهام على سبیل 07لإشارة إلى أن المادة هذا وتجدر ا

لا الحصر، فبالنسبة لدور اللجنة في البحث عن الشروط التعسفیة فهو دور هام الاستدلال

ومزدوج، لأنه یساهم في إقصاء الشروط التعسفیة الموجودة في نماذج العقود قبل عرضها 

تم التعاقد مع المستهلكین من خلالها، مما یعطي للجنة على التعاقد، إضافة إلى تلك التي 

.)2(دورین وقائي وعلاجي 

یتضمن عمل اللجنة أساسًا في البحث والتحري، فإذا كانت العقود تتضمن شروط 

.تعسفیة تقوم اللجنة بإصدار توصیات إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنیة

أن على اللجنة إعداد 306-06سوم التنفیذي من المر 12أیضًا أضافت المادة 

تقریر نشاط كل سنة یبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة، وینشر كلیًا أو مستخرجات منه بكل 

وسیلة ویتضمن هذا التقریر كل الدراسات والخبرات التي قامت بها وكذلك التوصیات التي 

ة حول الطابع التعسفي لبعض أرسلت إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى المؤسسات المعنی

.)3(العقود

أن اللجنة یمكن أن تقوم 306-06من المرسوم التنفیذي 11كما نصت المادة 

بالإخطار من تلقاء نفسها أو من الوزیر المكلف بالتجارة أو من طرف كل إدارة أو كل 

.)4(جمعیة مهنیة وكل جمعیة حمایة المستهلكین أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك

:)1(كما تجتمع اللجنة في دورتین

، مرجع ...الاقتصادیین، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي 07المادة )1(

.سابق

.114بوشارب إیمان، مرجع سابق، ص)2(

.122ي مولود، مرجع سابق صبغداد)3(

، مرجع ...، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین306-06من المرسوم التنفیذي 11المادة )4(

.سابق
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.من رئیسهاباستدعاءتكون مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وذلك :الدورة العادیة*

نصف أعضائها من أو بطلب ،بمبادرة من رئیس اللجنةتكون:الاستثنائیةالدورة * 

صحیحا یشترط وجود نصف الأعضاء ، لكن یجب أن یكون الانعقادیكون لو  ،على الأقل

فردیة عن طریق إرسال إستدعاءاتالاستدعاءثانٍ، ویتم استدعاءأیام من 8على الأقل بعد 

تحدید تاریخ الاجتماع ومكانه وتحدید توقیت الاستدعاءإلى كل أعضاء اللجنة ویتضمن 

15وترسل في الدورات العادیة الإستدعاءات في آجل ،)2(الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع

.أیام8في آجال الاستثنائیةیوم أمّا في الدورات 

من نفس المرسوم أنه لا یمكن لأي عضو من اللجنة أن یشارك في 16المادة استثنت

مداولة في مسألة تكون له مصلحة فیها أو یكون بینه وبین أطرافها قرابة إلى الدرجة الرابعة 

.)3(أو یكون قد مثل أو یمثل أحد لأطراف معنیة 

.من نفس المرسوم 14و13أنظر المادتین )1(

.122بغدادي مولود ، مرجع سابق ص)2(

، مرجع ...الاقتصادیین، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي 16المادة )3(

.سابق
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من القطاعات الاقتصادیة والمالیة التي تتضمن طرفا قویا والذي یتمثل التأمینیعتبر 

، وخوفا من التأمینوطرفا ضعیفا یتمثل في طالب التأمینأو إعادة /و التأمینفي شركات 

، فقد تم اللجوء إلى الرقابة على التأمینتعسف هذه الشركات في حق الشخص طالب 

التأمینوذلك من أجل تطبیق عملیة التأمینوإعادة التأمینالنشاطات التي تمارسها شركات 

.على وجه أمثل

مینالتألهذه الرقابة لأن عقد ضوع شركات التأمین و إعادة التأمینما یستدعي خ هذا 

التأمینبوسطاء التأمینیبرم بین طرفین وهما المؤمن والمؤمن له، لكن قد تستعین شركات 

تسعى إلى الحفاظ على مكانتها وقدرتها التنافسیة في اقتصاديلأن هذه الأخیرة متعامل 

مراقبة الأشخاص للرقابة، ولهذا نتطرق إلى  هؤلاءمما یفرض إخضاع التأمینسوق 

، كما تظهر هذه الرقابة أیضا من خلال أن عقد )ولالأمبحث ال(التأمینالمتدخلین في عقد

یمكن أن  لذلكفلا یمكن مناقشة بنود هذا العقد ، ،التأمینهو وثیقة تحررها شركات التأمین

من خلال أجهزتها الرقابیةتتدخل الدولة ذلكول عند وضعها لبنوده،تتعسف هذه الشركات 

على موضوعها حیث یتم حصرها ود و قدرة الطرف المذعن موضوع هذه العق قبار تللفرض 

لا سیما دفع بالتزاماتهفیها على الوفاء مراقبة موضوع عقد التأمین وقدرة الطرف المذعن

).ثانيالمبحث ال( طر المؤمن منهمبلغ التعویض عند تحقق الخ
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المبحث الأول

مراقبة الأشخاص المتدخلین في عقد التأمین

أو إعادة التأمین/و التأمینأن فقط شركات التأمینفمن خلال تعریف عقد یستنتج

التي تحرر نموذج عقد التأمین مسبقا و تدعو الطرف الثاني للتوقیع علیه دون مناقشة  هي

الملزمة بالتعویض عند حدوث الخطر المؤمن منه للمؤمن له أنها لبنوده، كما
)1(

و خوفا ، 

مطلب ال( الطرف المذعن في عقد التأمین یتم مراقبة الضعیف  الطرفمن التعسف في حق 

).ثانيالمطلب ال( التأمینالمتدخلین في عقدوسطاءال مراقبةإضافة إلى)ولالأ

المطلب الأول

مراقبة الطرف المذعن في عقد التأمین

بدفع التعویضات المستحقة للمؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن التأمینتلتزم شركات 

،التأمینمنه وذلك نتیجة دفع هذا الأخیر لأقساط محدودة مسبقا وهذا ما جعلها تحتكر قطاع 

ذ أن هذه الشركات مختلفة ومتنوعة وذلك نتیجة إر النواة الأساسیة الناشطة فیه، فهي تعتب

اختلاف الهدف والغایة من إنشائها
)2(

الفرع (تحدید الطرف المذعن  إلىولهذا سوف نتعرض 

).الفرع الثاني(أشكال الرقابة التي تمارس على الطرف المذعن إلىثم  نتعرض )الأول

الفرع الأول

تحدید الطرف المذعن

ثم تحدید  )أولا( بهتعریفال إلىالتطرق الطرف المذعن في عقد التأمین یقضي تحدید 

).ثانیا(تخذه یالشكل القانوني الذي 

:بالطرف المذعنتعریفال) أولا

أو إعادة التأمین/یتمثل الطرف المذعن في عقد التأمین في شركات التأمین و

.35، صمرجع سابقأرزقي، بوعراب)1(
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الرقابة على نشاط التأمین في القانون الجزائري،ظاویة، ظریفة، لعوبيمزاري)2(

.22، ص2014-2013تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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"ونذكر منهاأو إعادة التأمین/,التأمینلشركات لقد قدمت عدة تعاریف و  هي هیئات :

یة للمنشآت والأفراد، التأمینتتكون من مؤمنین یأخذون على عاتقهم مسؤولیة تقدیم الخدمات 

أو التعویض للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن التأمینحیث تتولى هذه الهیئات دفع مبلغ 

حسب شروط أو طبیعة تكوینها من ناحیة وحسب طریقة تنظیمها التأمینمنه وتتنوع هیئات 

"وإدارتها والهدف منها من ناحیة أخرى 
)1(.

:أنهاوهناك من عرفها على 

استثمارهاوسیط یتقبل الأموال التي تتمثل في الأقساط التي یقدمها المؤمن لهم ثم تعید "

نیابة عنهم مقابل عائد وبالتالي یمكنها أن تحقق قدر من الأرباح المتعلقة بالتعویضات 

".المطلوب تحصیلها والأقساطالمتوقع دفعها 

مزدوجا فهي شركة للتأمین نوع من المؤسسات التي تقدم دورا"على أنها كما تعرف

تقدم الخدمة لمن یطلبها كما أنها تقوم بتحصیل الأموال من المؤمن لهم في شكل أقساط 

".مقابل تحقیق عوائد استثمارهالتعید 
)2(

من 203في المادة التأمین إعادة أو/و التأمینالمشرع الجزائري فقد عرف شركات أما

على  04-06من القانون 23معدلة بموجب المادة  اتالتأمینالمتعلق ب07-95الأمر رقم 

أنها شركات
)3(

اعتمدمما یعني أن المشرع التأمینوإعادة التأمینوتنفیذ عقود اكتتابتتولى 

.على النشاط الذي تمارسه الشركات لكي یحدد مفهومها

على أنها مؤسسات مالیة تقوم بدور مزدوج وذلك التأمینوعلیه یمكن تعریف شركات 

من خلال تقدیم خدمات تأمینیة لطالبها مقابل تلقي أقساط معجلة من المؤمن لهم وتدفع لهم 

تعویضات مؤجلة بعد مدة وقد تطول هذا من جهة
)4(

،ومن جهة ثانیة تقوم بتحصیل الأموال 

.34، صمرجع سابقفطیمة، یحیاوي)1(

، نقلا عن یحیاوي  397ص  1999والمنشآت المالیة، منشأة المعارف، الإسكندریة ، منیر إبراهیم هندي، إدارة الأسواق )2(

.34فطیمة، مرجع سابق، ص

المتعلق 07-95أو إعادة التأمین، راجع الأمر رقم /تعاضدیات التأمین ومؤسسات و:یقصد من لفظ الشركات)3(

).منه203المادة (بالتأمینات، مرجع سابق، 

.1098، صمرجع سابقبد الرّزاق أحمد ، عالسنهوري )4(
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تحقیق عوائدمقابل استثمارهامن المؤمن لهم على شكل أقساط لتعید 
)1(

، لذلك تعتبر شركة 

هادفة لتحقیق الربح وذلك نتیجة تجمیع رؤوس التأمینتجاریة مختصة في مجال عملیات 

الأموال المدفوعة من المؤمن لهم في شكل أقساط مقابل حصول هذا الأخیر على خدماتها

وع الأخطار الخسائر المالیة التي تنتج عند وق ءهو مجرد وسیلة لتخفیض عبالتأمینلأن 

لا أكثر
)2(

.

هناك حقا هیئات مختصة ، لأنالتأمینلكن هذا التعریف لا ینطبق على كل شركات 

لا تهدف إلى تحقیق الربح و هدفها تعاوني وتتمثل في شركة ذات شكل التأمینفي عملیات 

حیث أن عددهم التأمینتعاضدي حیث أن المنخرطین فیها هم الذین یقومون بدفع اشتراكات 

.منخرط5000لا یقل عن خمسة ألاف 

:للطرف المذعنالشكل القانوني)ثانیا

إلى  أو إعادة التأمین/و التأمینشركات  07-95رقم  الأمرمن 215قسمت المادة 

أنواع مختلفة وذلك حسب الهدف الذي تسعى الشركة لتحقیقه، حیث أن إذا كان الهدف من 

أما إذا كان الهدف من )1(لشركة تتخذ شكل شركة المساهمةتجاریا فإن هذه االتأمین

).2(تعاونیا فإنها تتخذ شكل الشركة ذات الشكل التعاضدي التأمین

:التي تتخذ شكل شركة المساهمةالتأمینشركات ) ا

الذي یتناسب مع شركات الأمواللشركات الأمثلتشكل شركة المساهمة النموذج 

التي هي شركة قانونیة قائمة بذاتها ویكونها عدة أشخاص، ومن خصائصها أنها التأمین

تقوم على الاعتبار المالي المتمثل في رؤوس الأموال التي یمكن جمعها واستثمارها وعوض 

بشخصیة الشریك فإن الشركة تهتم بحصة هذا الأخیر وهذا عكس شركة الاهتماممن 

)3(الأشخاص

.397منیر إبراهیم هندي، إدارة الأسواق والمنشآت المالیة، مرجع سابق، ص)1(

.13، ص1998زیاد رمضان، مبادئ التأمین، دراسة عن واقع التأمین ، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، )2(

.145، ص2003الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شركات الأموال في القانون فوضیل نادیة، )3(
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التي تتخذ شكل شركة المساهمة للأحكام العامة المنصوص التأمینتخضع شركات 

علیها في القانون التجاري لكونها تعتبر شركة مساهمة ولذلك ینقسم رأسمالها إلى أسهم 

، علمًا أن السهم هو سند )1(وتتكون من شركاء تكون مسؤولیتهم فیها محددة بمقدار أسهمهم 

ثیل لجزء من رأسمالها، فهذا ما جعل المشرع قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتم

الهادفة للربح وهو قدرة شركات التأمینالجزائري یفرض هذا الشكل القانوني على شركات 

المساهمة على تجمیع رؤوس الأموال بفضل تقسیم رأسمالها إلى أسهم متساویة القیمة قابلة 

)2(.للتداول

:التي تتخذ الشكل التعاضديالتأمینشركات ) ب

المعدل و المتمم فإن 07-95مكرر من الأمر رقم 215حسب ما نصت علیه المادة 

الشركة ذات الشكل التعاضدي لیس لها هدفا تجاریا ولا تعمل من أجل تحقیق الربح إنمّا 

ذات  ، رغم ذلك إلاّ إن هذه الشركة تقترب كثیرا من الشركةاجتماعیةتهدف إلى تحقیق غایة 

شكل مساهمة وهذا من خلال النشاط الذي تمارسه لأنه یفرض علیها طرق تسییر ذات 

.طبیعة تجاریة بالأخّص إذا كان هذا النشاط یشمل فروعا عدّة للتأمین

إضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الشركات تساهم في توفیر خدمات تأمینیة 

والذي یكون أقل من الحد "المال التأسیسي"للمشتركین فیها وذلك من خلال ما یعرف بـ 

التي یقدمها الأعضاء وتلك القروض الاشتراكاتالأدنى لرأسمال شركة المساهمة،ویتمثل في 

ولیس لدفع الاستثنائیةة مخصصة فقط للمصاریف حیث أنّ هذه الأموال المقترض

التعویضات عند وقوع الكوارث 
)3(

التي قدمت الاشتراكات، أي هذه التعویضات تدفع من 

تكون متغیرة وذلك حسب قیمة الاشتراكاتمسبقا من كل عضو مع العلم أن هذه 

المعدّل و 1975سنة 101،ج ر عدد تضمن القانون التجاريی1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم )1(

:، تنص على أن2005فیفري 09المؤرخة في 11فبرایر، ج ر عدد 06مؤرخ في 02-05المتمم بموجب القانون رقم 

شركة المساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلاّ بقدر "

"حصتهم

.148، مرجع سابق، صنادیةفوضیل)2(

.19، ص2008، الجزائر، 17علیواش هدى، الأحكام العامة لعقد التأمین، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة )3(
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، فإذا كانت قیمة الأقساط ناقصة عن )1(التعویضات التي تلتزم الشركات بأدائها خلال سنة

إضافیة أمّا اشتراكاتقیمة الخسائر المدفوعة یطلب من الأعضاء تكملة الفرق عن طریق 

(.أكثر من التعویضات یرد ما زاد على هذا الحد إلى الأعضاءالاشتراكاتإذا كانت 
2(

أنه  اتأمینالتالمتعلق ب 07-95 رقم من الأمر215الفقرة الأخیرة من المادة  أقرت

عند صدور هذا الأمر أن تأخذ التأمینالهیئات التي كانت تمارس عملیات استثنائیةبصفة 

.شكل شركات تعاضدیة

القانوني الذي شكلالفي  التأمینشركات اختلافأن رغم  قدمتستنتج من خلال مایُ 

لا یختلف لأن الأسس الفنیة للشركة التعاضدیة هي نفس التأمینتتخذه، إلاّ أن جوهر 

الذي یتواجد الاختلافالمساهمة، أما فیما یخص التأمینالأسس التي تعتمد علیها شركات 

التعاضدیة المساهمة تهدف إلى تحقیق الربح أمّا التأمینفي الهیئة القائمة علیه فشركات 

الحصول على خدمات تأمینیة بسعر أقل ممّا هدفها تعاوني ولیس تجاري، تسمح للمشتركین 

.)3(المساهمةالتأمینتعرضه شركات 

الفرع الثاني

أشكال الرقابة على الطرف المذعن

وذلك نظرا للغایة التأمینحصر المشرع الشكل القانوني الذي یجب أن تتخذه شركات 

في الشكل القانوني لشركات فالاختلاف، إذن وبطبیعة الحال التأمینمن ممارسة نشاط 

تفرض علیه شروط في إجراءات وشروط تأسیسها ولهذااختلافینتج عنه دون شك التأمین

).ثانیا(عند مزاولته للنشاطالتزاماتو كذا فرض  )أولا(بقطاع التأمینلالتحاقهو إجراءات 

:بقطاع التأمینلالتحاقهفرض شروط و إجراءات  )أولا

المساهمة لأحكام العامة المنصوص علیها في القانون التجاري التأمینتخضع شركات 

ات وذلك لكون التأمینالجزائري، إضافة إلى الأحكام الخاصة بها المنصوص علیها في قانون 

.35یحیاوي فطیمة، مرجع سابق، ص)1(

مسؤولیة، جامعة حوحو یمینة، عقد التأمین على الحیاة، مذكرة لنیل على شهادة الماجستیر في القانون فرع عقود و )2(

.28الجزائر، كلیة الحقوق، ص

.98بیروت، ص )ن.س.د(بن إبراهیم سلیمان، التأمین وأحكامه، دار العواصم المتحدة،)3(
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اللاّزمةو الإجراءاتإظهار الشروطالمالي ولهذا سنحاولالاعتبارأنّ الشركة تقوم على 

  ).ب(و كذلك تأسیس الشركات ذات الشكل التعاضدي  ) أ(لتأسیس شركات المساهمة 

تفرض على شركات التأمین :المساهمةالتأمین شروط وإجراءات تأسیس شركات  )أ

  :و هي والتزاماتالمساهمة عدة شروط 

:المساهمةالتأمینالشروط اللاّزمة لتأسیس شركات )1

فیها ما تتوفر أنالمساهمة یجب التأمینفإن شركة تطبیقا للتقنین التجاري الجزائري

:یلي

الأخرى، حیث تكون هذه التسمیة مسبوقة أو التأمینوعنوان یمیّزها عن شركات اسم-

).شركة مساهمة ویلیها ذكر رأسمالها(متبوعة بذكر شكل الشركة 

شریك )7(شركاء لا یمكن أن یقل عددهم عن -
)1(

.

أسهم و یستوفي جمیع الشروط المنصوص علیها في المرسوم  إلىیقسم رأسمال-

وفي المرسوم التنفیذي التأمینالمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات 344-95التنفیذي رقم 

كیفیات  و الاعتمادالتأمینوإعادة التأمینالمحدد لشروط منح شركات  267-96رقم 

منحه
)2(

المساهمة لأن الخاص یقید التأمینوذلك لكونها نصوص تنظیمیة خاصة بشركات،

  .العام

المعدّل والمتمم للمرسوم رقم  375-09 رقم من المرسوم التنفیذي2تنصّ المادة  إذ

"نجد أن95-344 بصرف التأمینوإعادة التأمینیحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات :

:النظر عن الأسهم العینیة كما یأتي

على  التأمیندینار بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عملیات )1(ملیار -

.الرسملةالأشخاص و

.المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75من الأمر رقم 592أنظر المادة )1(

او اعادة التأمین الاعتماد ⁄یحدد شروط منح شركات التأمین و 1996 أوت 3مؤرخ في 267-96مرسوم تنفیذي رقم )2(

22مؤرخ في 152-07معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1997 أوت 7صادر في 47وكیفیات منحه، ج ر عدد

.2007ماي 23صادر 35، ج ر عدد 2007ماي 
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التأمیندینار بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عملیات )2(ملیارا -

.على الأضرار

بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس حصریا دینارملاییر)5(خمسة -

التأمینإعادة  عملیة
)1(

."

 أنوتعقیده فإنه بالإضافة للشروط السابقة التي یجب التأمیننظرا لخطورة نشاط 

شروط استیفاءتتوفر في الشركة فإن المسیّرین والمتصرفین الإداریین بدورهم یجب علیهم 

تثبت كفاءتهم ومؤهلاتهم كشرط النزاهة وحسن السیرة والخلق كما یجب أن لا تشملهم إحدى 

اتالتأمینالمتعلق ب07-95من الأمر رقم 217حالات المنع المذكورة في المادة 
)2(

لا  لأنه

من طرف الأشخاص تثبت إدانتهم التأمینأو إعادة / و التأمینیمكن إدارة أو قیادة شركات 

.أو خیانة الأمانةاحتیالجنحة یعاقب علیها القانون أو بارتكاب

فیما یخصّ الكفاءة والمؤهلات أنه یتعیّن على المتصرفین إلیهوما تجدر الإشارة 

سنوات في المجال )5(الإداریین إثباتها بشهادة جامعیة وخبرة مهنیة لا تقل مدتها عن خمس 

نوني، أما المسیّرین الرئیسیین یتعیّن علیهم إثباتها والمالي أو التجاري أو القاالاقتصادي

:بإحدى الكفاءات التالیة

سنوات في المجال )10(شهادة جامعیة وخبرة مهنیة لا تقل مدتها عن عشر -

.الاقتصادي أو المالي أو القانوني

.التأمینسنوات في مجال )8(خبرة مهنیة لا تقل عن ثماني -

سنوات في مجال )5(وخبرة لا تقل عن خمس التأمینشهادة ما بعد التدرج في -

التأمین
)3(

.

.المساهمةالتأمینإجراءات تأسیس شركات )2

.لرأسمال شركات التأمین، مرجع سابقالأدنىالمتعلق بالحد 375-09من المرسوم التنفیذي رقم 2انظر المادة )1(

.المتعلق بالتأمینات ، مرجع سابق 07 -95رقم  الأمرمن 217انظر المادة )2(

، مرجع سابق)منه6مادة ال(التأمین إعادة أو⁄ والمحدد لشروط منح شركات التأمین 267-96مرسوم تنفیذي رقم)3(
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:المساهمة تتأسس بطریقتین وهماالتأمینوفقا لأحكام القانون التجاري فإن شركات 

الذي یكون باللجوء إلى الجمهور بهدف جمع رأسمال شركة للادخارالتأسیس باللجوء العلني 

المساهمة حیث یمكن لأي شخص من الجمهور شراء الأسهم المطروحة أو التأمین

وهي الطریقة الثانیة للادخارالمعروضة للبیع، أمّا فیما یخص التأسیس دون اللجوء العلني 

یجب أن لا یقل عددهم عن فالمؤسسون هم الذین یقومون بجمع رأسمال الشركة، ولذلك

أعضاء )7(سبعة 
)1(

.

رغم وجود طریقتین للتأسیس إلاّ أن الإجراءات المتبعة لا تختلف كثیرا وهذه الأخیرة 

هو تصرف قانوني یعبّر الاكتتابوإثباته، مع العلم أن الاكتتابتنحصر في كل من طریقة 

للشركة لیكون مساهما فیها بتقدیم حصته النقدیة من مامضالانفیه المكتتب عن رغبته في 

رأسمال المعروض للجمهور لیحصل على ما یقابلها من أسهم 
)2(

.

:الاكتتابطریقة *

الأساسي للشركة لدى الموثق و تودع نسخة مشروع القانونتحریر اكتتابیسبق كل 

منه في المركز الوطني للسجل التجاري، وینشر الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات 

القانونیة قبل أي إجراء یتعلق بالإشهار
وإلاّ لا للادخاروهذا كله یكون في اللجوء العلني )3(

فبتأسیس الشركة مباشرة تودع دخارللاأمّا التأسیس دون اللجوء العلني .اكتتابیقبل أي 

وإضافة إلى هذا فحسب نسخة من مشروع التأسیس في المركز الوطني للسجل التجاري،

تودع لدى موثق أو الاكتتاباتمن التقنین التجاري فإن الأموال الناتجة عن 598المادة 

.مؤسسة مالیة مؤهلة قانونا مع ذكر المبالغ التي یقوم بدفعها كل مكتتب

.للتأسیسفلا بد من إثباته والذي یتمثل في الإجراء الثاني بالاكتتاببعد القیام 

.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق59-75الأمرمن 592انظر المادة )1(

عباس مرزوق فلیح العبیدي، الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة، دراسة قانونیة وعلمیة ، مكتبة دار الثقافة للنشر )2(

.115، ص1998والتوزیع ، عمان، 

.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، مرجع سابق59-75الأمرمن 595انظر المادة )3(
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:الاكتتابإثبات *

من القانون التجاري الجزائري على كیفیة إثبات الاكتتاب وذلك 597نصت المادة 

تعد حسب الشروط المحددة عن الاكتتاببأن هذا الإجراء یتم بالأسهم النقدیة بموجب بطاقة 

یكون بواسطة أسهم نقدیة الاكتتابطریق التنظیم، فمن خلال هذه المادة نستنتج أن إثبات 

إضافة إلى ذلك یشترط تحریر الحد الأدنى لرأسمال التأسیس اكتتابوتحرر في شكل بطاقة 

الاكتتابكلیّا ونقدا عند 
)1(

.

:ذات الشكل التعاضديالتأمینتأسیس شركة ) ب

ذات الشكل التعاضدي لها هدف تعاوني ، التأمینتمت الإشارة سابقا إلى أن شركة 

التي یدفعها الأعضاء، ولذلك فإن تأسیس هذه الاشتراكاتولها أموال تأسیسیة هي تلك 

ع ، و تتمتاسمالشركة یكون بموجب عقد رسمي لدى الموثق، یتم فیه تحدید مقرها ویمنح لها 

بالشخصیة القانونیة 
)2(

، كما أنّ المال التأسیسي لهذه الشركة یكون أقل من الحد الأدنى 

المعدّلة 344-95من المرسوم رقم 3لرأسمال شركة المساهمة  قد تم تحدیده في المادة 

تحدد الأموال التأسیسیة ":التي تنصّ على أن375-09من المرسوم رقم 3بموجب المادة 

:الشكل التعاضدي كما یليللشركات ذات 

على  التأمینملیون دینار بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عملیات 600-

الرسملة الأشخاص و
)3(

.

"على الأضرار التأمیندینار بالنسبة إلى الشركات التي تمارس عملیات )1(ملیار -

غیر كاف لممارسة  ذلك إلاّ أنالسالفةكل شروط التأسیس وإجراءاتهاستیفاءفرغم    

.من السلطات الإداریة المختصةالاعتمادلأن لا بد من الحصول على التأمیننشاط 

.لرأسمال شركات التأمین ، مرجع سابقالأدنىالمتعلق بالحد 344-95من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة )1(

الأساسيیحدد القانون 2009جانفي 11مؤرخ في 13-09من المرسوم التنفیذي رقم 4-1انظر المواد من )2(

.2009جانفي14الصادر في 03النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي، ج ر عدد 

الرسملة هي عملیة ادخار “:المتعلق بالتأمینات07-95المعدل للأمر 04-06من القانون رقم 11حسب المادة )3(

او المستفید المعین في شكل راس مال عند حلول أجل یلتزم المؤمن من خلالها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له

.‟المنصوص علیه في العقد مقابل دفع قسط التأمین حسب آجال استحقاق، متفق علیها في العقد
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:فرض التزامات عند مزاولة النشاط)ثانیا

من خلال فرض على عند ممارسة نشاطهاإعادة التأمین أو/تراقب شركات التأمین و

:و تتمثل فیما یليالتزاماتعاتقها ا عدة 

:بإرسال المستنداتالالتزام) أ

لمتعلق بالتأمینات یجب على ا 07-95من الأمر رقم 226/1حسب المادة 

أو إعادة التأمین تقدیم الحصیلة السنویة و التقریر الخاص /التأمین وشركات 

إلى جداول الحسابات و الإحصائیات و الوثائق الضروریة المرتبطة إضافةبالنشاط 

.لها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیةبها و التي تحدد قائمتها و أشكا

:بنشر الوثائقالالتزام )ب

بنشر حصیلتها السنویة و حسابات أو إعادة التأمین/و تلتزم شركات التأمین

)1(.النتائج في یومیتین وطنیتین و تكون إحداهما باللغة العربیة

:الالتزام بقواعد الحذر) ج

التأمین منشآت مالیة تنشط في القطاع أو إعادة /باعتبار شركات التأمین و

المالي فإنها على غرار البنوك و المؤسسات المالیة، یفرض علیها الالتزام أثناء 

مما یفرض علیها التقید بقواعد ممارسة نشاطها بالتقید بقواعد الحذر في التسییر

ة مما یعني ضرورة إحتفاضها بقدر من الأموال في صورة نقدی،الملاءة و السیولة

، كما ینبغي علیها إیجاد نوع من أو شبه نقدیة و ذلك لمواجهة الصعوبات الطارئة

التوازن بین كمیة النقود المحتفظ بها و تلك المستثمرة، لان عدم إیجاد هذا التوازن 

في حال زیادة السیولة یعني المخاطرة  في حال تدني نسبة السیولة و نقص الربح

.)2(استثمارهادون 

الثانيالمطلب 

مراقبة الوسطاء في عقد التأمین

)
1

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم226/1المادة )

)
2

.109أوبایة ملیكة ، مرجع سابق ، ص )
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إلى جمیع الوسطاء الناشطین في قطاع التأمینتمتد الرقابة التي تمارس على عقود 

هو كل شخص طبیعي أو التأمینهؤلاء فأعتبر وسیط التأمینف قانون ، وقد عرّ التأمین

ون مرخص له بین المؤمن والمؤمن له، ویكالتأمینمعنوي یمارس مهنة الوساطة في عقود 

قانونیا بممارسة هذه المهنة 
)1(

التأمینعقد  اكتتاباقتراح، بتقدیم خدمات عن طریق تقدیم 

كان ذلك بطریقة شفویة أو كتابیة سواءعلى الشخص 
)2(

وسطاء ولهذا سنتطرق إلى تحدید ،

.)الفرع الثاني(في ثم أشكال الرقابة التي تمارس علیهم، )الفرع الأول(في التأمین

الفرع الأول

تحدید وسطاء التأمین

)ثانیا(وسمسار التأمین ) أولا(یتمثل وسطاء التأمین في الوكیل العام للتأمین

الوكیل العام للتأمین: أولا 

الوكیل العام للتأمین على أنه كل شخص طبیعي یمثل شركة  07-95 رقم ف الأمررَ ع

لهذه الصفة، وعلیه تتوقف اعتمادهبموجب عقد التعیین المتضمن التأمینأو عدة شركات 

التأمینمهنة الوكیل العام للتأمین على إبرام عقد التعیین بینه وبین شركة 
)3(

تعد جمعیة شركة "من نفس الأمر على ما یلي 254تنص المادة في إطار هذا العقد 

التي التأمینالعقد النموذجي للتعیین المنظم للعلاقات بین الوكیل العام وشركة التأمین

هذا العقد تعده إدارة الرقابة، ویجب أن یبلغ مسبقا لإدارة الرقابة انعدامیمثلها، وفي حالة 

)45(ة ونسب العمولة في أجل أقصاه العیین یتضمن على الخصوص مبلغ الكفكل عقد لت

."یوما قبل سریان مفعوله 

غ یتضمن على الخصوص مبلعقد تعیین یجب علیه أن یبلغ لإدارة الرقابة مسبقا كل 

مفعولهیوما قبل سریان)45(ة ونسب العمولة في أجل أقصاه لالكفا
)1(

.

  .  150ص مرجع سابق،، ...النظام القانوني لعقود التأمین في الجزائر جدیدي معراج ، )1(

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد والأهلیة المهنیة 1995أكتوبر30مؤرخ 340-95مرسوم تنفیذي رقم )2(

).منه30المادة (، 1995أكتوبر 31الصادر في  65عدد . وسحب منهم ومكافأتهم ومراقبتهم،ج ر

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر 253مادة )3(
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سمسار التأمین:ثانیا

، رهلبحري منذ ظهو ا التأمینمن أقدم المهن التي رافقت عقد التأمینتعتبر مهنة سمسار 

في تلك الفترة یتمثل في خلق العلاقات بین المتفاوضین، وقد كانت التأمینكان دور سمسار 

.مهنة السمسار مهنة حرة تحكمها الأعراف البحریة الدولیة

-95الأمر من 258أما بالنسبة للقانون الجزائري عرف هذه المهنة بموجب المادة 

1995أكتوبر 20المؤرخ في 340-95، ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 07
)2(

و المطبق 

الأجنبي فقد التأمینأما فیما یخص سمسار إعادة بها،في القواعد المتعلقةأكثرلها ففصل 

من قانون المالیة التكمیلي لسنة 50خصص له نص وحید في القانون الجزائري وهو المادة 

2010
)3(

.

یمارس لحسابه أنه كل شخص طبیعي أو معنويالتأمینیمكن تعریف سمسار 

، ویعد التأمینعقد  اكتتاببغرض التأمینوشركة التأمینالخاص مهنة التوسط بین طالبي 

اتجاههوكیلا للمؤمن له ومسؤولا التأمینسمسار 
)4(

.

من خلال هذا التعریف نجد أن مهنة السمسار تتمثل في التوسط بین المؤمن 

.التأمینوالمؤمن له من أجل إبرام عقود 

الثانيالفرع 

أشكال الرقابة على وسطاء التأمین

) أولا(بقطاع التأمین لالتحاقهمت علیهم شروط لممارسة وسطاء التأمین نشاطهم فرض

).ثانیا(عند مزاولتهم لهذا النشاط التزاماتو أیضا 

:صفة وسیط التأمینلاكتسابفرض شروط : أولا

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق 07-95رقم  الأمرمن 254مادة )1(

، العدد الثالث، جامعة أدرار، الجزائر، "سمسار التأمین في القانون الجزائري، مجلة القانون والمجتمع"حیتالیة معمر، )2(

.2014جوان، 

، صادر 49، ج ر عدد2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ في 01-10أمر رقم)3(

).منه50المادة (،  2010أوت  29في

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر 258مادة )4(
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روط حتى یتمكنون من یجب على وسطاء التأمین أن تتوفر فیهم مجموعة من الش

:وهي تتمثل فيهذه الصفةاكتساب

:تتمثل في شروط عامة وأخرى خاصة:صفة الوكیل العام للتأمیناكتسابشروط  )أ

:الشروط العامة)1

:فیما یليالتأمینتتمثل الشروط العامة الواجب توافرها عند وكیل 

یشترط المشرع الجزائري على الوكیل العام أن یحصل على موافقة :الاعتماد

لممارسة المهنة من طرف وزارة المالیة التي لها صلاحیة الإشراف على هذا القطاع وذلك 

الخاصة بمنع الشروطتحدد":التي تنص على أنه07-95من الأمر 266طبقا للمادة 

."التنظیمطریق عن التأمینقبة وسطاء والأهلیة المهنیة ومكافأة ومراالاعتمادوسحب 

مكتوبا اتفاقایجب على الوكیل قبل ممارسة لمهامه أن یبرم :عقد التعیین

التأمینیعرف بعقد التعیین مع الشركة التي یمثلها ویكون في مجال عملیات 
)1(

و قد  ،

مكتوبة تحدد الشروط اتفاقیةهذا العقد على انه  07-95رقم  الأمرمن 254عرفت المادة 

التي یمارس بموجبها الوكیل العام مهامه
)2(

.

یتطلب حیازته على شهادة علمیة لأداء عمله على أحسن :القدرة المهنیة

وجه، وحددها المشرع في شهادة نهایة الدراسة الثانویة أو شهادة معادلة لها وإثبات تجربة 

سنوات أو حیازة شهادة 10لا تقل مدتها عن التأمینمهنیة في المیدان التقني الخاص ب

أو المالیة أو الاقتصادیةالمرحلة الأولى من التعلیم العالي في شعبة من الشعب القانونیة أو 

سنوات 5لا تقل مدتها عن التأمینوإثبات تجربة مهنیة في المیدان التقني الخاص بالتجاریة

أو حیازة شهادة علیا في الدراسة 
)3(

.

65ین، ج ر عددعام للتأمأكتوبر یتضمن القانون الأساسي للوكیل ال30المؤرخ في 341-95تنفیذي رقم مرسوم )1(

.منه03المادة 1995أكتوبر31صادر في 

.نفسهالمرسوم التنفیذيمن 07المادة )2(

.....یحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة )3(
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إیداعا لدى الخزینة التأمینیجب أن یقدم المترشح لمهنة وكیل :القدرة المالیة

ألف دینار جزائري وذلك لإضفاء مصداقیة على 500العمومیة في شكل كفالة یقدر بمبلغ 

ممارسته لهذه المهنة 
)1(

.

ضافة إلى الشروط العامة السابقة ذكرها، یجب أن تتوفر في إ: الشروط الخاصة)2

:العام للتأمین مجموعة من الشروط الخاصة من أهمهاالوكیل

من سلوك الرجل العادي والخلق التأمینیجب أن یكون سلوك وكیل :السلوك

.و الجدیة في العملالفاضل والتقید بالنزاهة

الجنسیة الجزائریة، ولم یمیز المشرع التأمینیجب أن یحمل وكیل :الجنسیة

.بین الجنسیة الأصلیة والمكتسبة

25أن یبلغ سن :هناك أیضا شروط خاصة أخرى یجب على الوكیل إستفائها وهي

 هإفلاسولم یتم شهر جنحة جنایة أو عاما على الأقل، وأن لا یكون محكوم علیه ب
)2(

.

:سمسار التأمینصفةاكتسابشروط ) أ

وفي  07-95لعدة شروط منصوص علیها في الأمر التأمینتخضع مهنة سمسار 

.ومنها ما هو مالي ومهنيأخلاقيمنها ما هو إداري و 340-95المرسوم التنفیذي 

تتنافى مهنة سمسار التأمین مع كل :حالات التنافي والشروط الإداریة)1

نشاط تجاري آخر أو مماثل له، وعلیه لا یمكن لسمسار التأمین ممارسة أیة أنشطة 

تجاریة أخرى ولا حتى نشاطات السمسرة الأخرى فمهنته تتنافى مع جمیع هذه 

النشاطات
)3(

.

تة إدانتهم الأشخاص الثابالتأمینوإعادة التأمینلا یستطیع ممارسة السمسرة في 

جنحة ارتكابأو  احتیالجرائم القانون العام أو جریمة السرقة، خیانة الأمانة أو لارتكابهم

أو عن نهب الأموال أو قیم أو إصدار شك الاحتیالتعاقب علیها القوانین الخاصة بعقوبة 

.151سابق، ص، مرجع...ائرجدیدي معراج، النظام القانوني لعقود التأمین في الجز )1(

.151، صنفسهمرجع ،...النظام القانوني لعقود التأمین في الجزائرجدیدي معراج،)2(

.بالتأمیناتالمتعلق 07-95من الامر264المادة )3(
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غیر سطة تلك الجرائم، أو عن تصرفات ابدون رصید أو إخفاء الأشیاء تم الحصول علیها بو 

.مشرفة إبان الحرب 

07-95من الامر259فقد نضمتها المادة لممارسة المهنةلتجاریةأما بنسبة للشروط ا

"من خلال نصها على ما یلي و بهذه الصفة یخضع ،مهنة سمسار التأمین نشاط تجاري:

الموضوعة الأخرىكما یخضع للالتزامات للتسجیل في السجل التجاري،التأمینسمسار 

".على عاتق كل تاجر

فضلا عن الشروط المنصوص علیها :"أنمن خلال نصها على 260و كذا المادة 

ان یمارس نشاطه إلا بعد الحصول على التأمینأعلاه،لا یمكن لسمسار 259في المادة 

".تسلمه له إدارة الرقابةاعتماد

هي نشاط تجاري مما یعني خضوعه التأمینمهنة سمسار  أنیتضح من هذه المواد 

مهنة خاضعة لترخیص من إدارة الرقابة المتمثلة في أنهاللتسجیل في السجل التجاري كما 

ات، حتى ولو استوفى على جمیع الشروط الأخرى الخاصة التأمینلجنة الإشراف على 

.منهااعتمادلممارسة المهنة، فلا یمارس مهنته إلا بعد حصوله على 

والتراخیص كان من صلاحیة وزیر المالیة، لكن بموجب الاعتمادل أن منح یجدر القو 

2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 
)1(

ات، التأمینلجنة الإشراف على اختصاص، أصبح من 

الأجانب للنشاط في السوق الجزائریة، التأمینوالتي تقوم بمنح التراخیص لسماسرة إعادة 

الأمرمن 04مكرر 204المادة أصبحتالجزائریین،حیث  نالتأمیلسماسرة الاعتمادومنح 

:ات تنص على ما یليالتأمینالمتعلق ب95-07

المشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمین إعادةلا یمكن للسماسرة الأجانب في "

الأجنبیة المعتمدة في بالجزائر إلاّ بعد الحصول على رخصة التأمینلشركة التأمین

ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائریة للتأمین التي تسلمها لجنة الإشراف على 

  .يیوافق علیها بموجب مرسوم تنفیذات و التأمین

29، صادر في 49ج ر عدد ،2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،01-10من الأمر50أنظر المادة )1(

  .2010أوت 
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المتحصلون على رخصة لجنة الإشراف التأمینیسجل السماسرة الأجانب في إعادة 

أو إعادة / و التأمینات في قائمة تعدها هذه اللجنة وترسل إلى شركات مینالتأعلى 

.الأجنبیة المعتمدة بالجزائرالتأمینالمعتمدة وفروع شركة التأمین

".كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد شروط و

من المرسوم 10وسحبه، نجد المادة الاعتمادأما فیما یخص مسألة رفض طلب 

"تنص340-95التنفیذي رقم  الاعتمادیمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یرفض طلب :

أن یطعن في هذا القرار الاعتمادفي هذه الحالة یستطیع طالب ."رفضا كلیا أو جزئیًا بقرار

دم الحصول على أمّا في حالة ع،الذي یجب أن یكون معللا، ویبلغ إلى المعني بالأمر

، وحال سكوت الوزارة الاعتمادأشهر من تاریخ إیداع ملف 06المشرع مدة اعتبرالتبلیغ فقد 

الوصیة تعبر رفضا ویمكن أن یرفع المعنّي طعنًا من خلالها 
)1(

.

في الحالات محل سحب و ذلكالأخیرقد یكون هذا الاعتمادبعد الحصول على 

:التالیة

 غیر مستوف الشروط المنصوص علیها في التشریع التأمینأن یصبح سمسار

.والتنظیم المعمول بهما في هذا المجال

أن یصرح بإفلاسه.

 أو لا یمارسها ممارسة دائمة لمدة عام على أنشطتهأن یوقف نهائیًا وإداریًا ،

الأقل 
)2(

.

المجلس الوطني استشارةبعد الاعتمادالوزیر المكلف بالمالیة قرار سحب یتخذ

تأمینات لل
)3(

ومنحه مدة لتقدیم ملاحظاته التأمینبعد إعذار سمسار 
)4(

.

.، المحدد شروط منح وسطاء التأمین الاعتماد،  مرجع سابق340-95من المرسوم التنفیذي 10المادة )1(

من المرسوم نفسه11،12،13المادة )2(
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یطعن في هذا القرار قضائیا بعد تبلیغه إیاه برسالة موصى  أن الأخیریمكن لهذا 

الاستلامعلیها مع وصل
)1(

.

أو  الاعتمادأما بالنسبة للجهة المختصة بالنظر في الطعن فیما یخص قرار رفض 

لم یبینها المرسوم، وإنمّا ذكر فقط الجهة المختصة التي كانت سنة إصدار الاعتمادسحب 

الجهة باعتبارهالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، ثم حالیًا مجلس الدولة، هذا المرسوم و هي

التي تنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن السلطة المركزیة 
)2(

.

التأمینتتمثل في الضمانات المالیة وإبرام عقد :الشروط المهنیة والمالیة)أ 

.مسؤولیة مدنیة ومهنیة

، سواء مؤمن لهم أو التأمینیتعرض المتعاملون مع سمسار :الضمانات المالیة)1

أقساط مدفوعة من قبل المؤمن لهم سواءبأموالهم، التأمینمؤمنین إلى خطر تعامل سمسار 

مؤمنین، دون أن یكون هذا السمسار تابعًا لأي جهة أو مبالغ تعویضات مدفوعة من قبل ال/و

قانوني بتوفیره ضمانة مالیة لالتزامالتأمینیمكن مساءلتها إیاه مدنیًا، وعلیه یخضع سمسار 

مخصصة لتسدید هذه الأموال
)3(

20علیه المادة ، أما بالنسبة لمبلغ الضمانة فقد فرضت 

إلى ) 1500000(دینار  ألفمبلغ ملیون و خمسمائة ،340- 95رقم  من المرسوم التنفیذي

دینار بالنسبة إلى كل  واحد  ألفوملیون و خمسمائة ،السمسار الذي یكون شخص طبیعي

شركاء شركة السمسرة لإثبات وجود هذه الكفالة یتعین التقدیم إلى هیئة الرقابة شهادة إیداع 

شهادة الكفالة المصرفیة في حالة الكفالة تسلمها للخزینة العمومیة في حالة الكفالة إلیها أو

المصرفیة
)4(

.

:مسؤولیة مدنیة مهنیةالتأمینإبرام عقد )2

.من المرسوم نفسه14المادة )1(

.12، مرجع سابق، ص"سمسار التأمین في القانون الجزائري"حیتالیة معمر، )2(

.مرجع سابقالمتعلق بالتأمینات،07-95الأمر رقم من 262انظر المادة )3(

مرجع سابق،340-95من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة )4(
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وحمایة لهم، ألزمه القانون أخطاء مهنیة تؤثر على المتعاملینیرتكب السمسار 

على مسؤولیته المدنیة والمهنیة، حتى یتمكن الطرف المتضرر من التأمینبإبرام عقد 

التأمینالحصول على تعویض تدفعه شركة 
)1(

.

:عند مزاولة النشاطالتزاماتفرض  )ثانیا

عدة التزامات یجب علیهم تنفیذها وسطاء التأمین عند مزاولة نشاطهمتقع على عاتق

).ثانیا(ثم التزامات سمسار التأمین ) أولا(و هي التزامات الوكیل العام للتأمین 

:الوكیل العام للتأمینالتزامات) أ

یجب على الوكیل العام للتأمین أن یضع بصفته وكیلا كفاءته التقنیة تحت 

لحساب موكله، كما اكتتابهتصرف الجمهور بقصد البحث عن عقد التأمین و

الشركة وخدمات الوكالة العامة تحت تصریتعین علیه أن یضع خدماته الشخصیة

یه أیضاعلكما یجب ،سبة للعقود التي توكل له إدارتهاأو الشركات التي یمثلها بالن

علیه في عقد اتفقالتي وكلته وفقا لما التأمینأن یخصص كل نشاطه لشركة 

، إلا في أخرىمكن له أن یكتتب لحساب شركات تامینالتعیین، بحیث أنه لا ی

المتمثلة 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 04العملیات المحصورة في المادة 

:فیما یلي

 التي یمثلهاالتأمینالعملیات التي لا تمارسها شركة.

العملیات التي لم تكن موضوع توكیل بین الوكیل العام والشركة التي یمثلها.

عقود سبق أن فسختها الشركةالعملیات التي ترتبت علیها.

 رفضت الشركة شروطها  أنسبق اقتراحاتالعملیات التي ترتبت علیها
)2(

.

المنصوص علیها في عقد الاختصاصیمارس الوكیل العام للتأمین مهامه في دائرة 

اریة من دوائر الإقلیم الوطني التعیین من الإقلیم الذي یمارس فیه مهامه والمتمثلة إما دائرة إد

13-12، مرجع سابق ص ص "سمسار التأمین في القانون الجزائري"حیتالیة معمر، )1(

.48بوعراب ارزقي،  مرجع سابق، ص)2(
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كالولایة أو الدائرة أو البلدیة أو أي تقسیم إداري أخر تعترف به السلطات الإداریة المختصة 

طرفي عقد التعیین وأطرافه باتفاقولا یمكن أن تعدل الدائرة إلا 
)1(

.

ي من المرسوم التنفیذ12أما فیما یتعلق بأجر الوكیل العام، نصت علیه المادة 

:ضى عمولة یحددها العقد نتیجة قیامه لمهامه وتشمل العمولتیناعلى أنه یتق95-341

هي مكافأة عن عملیة الإنتاج، تحسب بنسبة مئویة من :عمولة المساهمة

.مبلغ القسط الصافي من الحقوق والرسوم لكل عملیة

هي مكافأة على أعمال التسییر التي یقوم بها الوكیل العام :عمولة التسییر

للتأمین المنصوص علیها في العقد، ویمكن مراجعة عمولة التسییر إذا طرأ تعدیل عن المهام 

المسندة له 
)2(

.

في الدائرة التي یحددها عقد التأمینیمكن أن یتوقف الوكیل العام عن تمثیل شركة 

:حالة العزل ولكن یجب أن یقوم بما یليتعیینه لأي سبب كان ولو في

 أشهر)3(في أجل أقصاه التأمینأن یقدم مستخلفا له لشركة.

 عن تعویض حقوق الدین لتخلفه عن العمولات التأمینأو یحصل من شركة

أن تحیل هذا التأمینالمتعلقة بمحفظة الوكالة التي تقوم بها، وفي هذه الحالة یحق لشركة 

التعویض على المستخلف 
)3(

.

.سمسار التأمینحقوق) ب

إدارة الرقابة اي لجنة التزامات اتجاهتقع على عاتق سمسار التأمین عدة 

:إشراف على التأمین، وذلك لحمایة المتعاملین مع السمسار، التي تتمثل في

وضع سمسار التأمین جمیع الوثائق التجاریة التي یصدرها في تعامله مع _

الجمهور تحت مراقبة لجنة الإشراف على التأمینات التي توضع تحت رقابتها قبل 

.)منه16المادة (، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، مرجع سابق، 341-95مرسوم تنفیذي رقم )1(

.42یحیاوي فطیمة، مرجع سابق، ص)2(

.الوكیل العام للتأمین، مرجع سابقالأساسيیتضمن القانون 341-95من المرسوم تنفیذي رقم 18مادة )3(
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عرضها، التي یمكن أن تقوم بإجراء تعدیلات علیها، وتفحص جدیة المعلومات 

.الواردة فیها، وذلك لضمان الشفافیة لنشاط التأمین

یتعین على سمسارة التأمین سواء كانوا أشخاصًا طبیعیة أو معنویة إذا _

أرادوا تأسیس جمعیة مهنیة، إیداع طلبات المصادقة على القوانین الأساسیة لهذه 

الجمعیات لدى لجنة الإشراف على التأمینات
)1(

.

تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بالمصادقة على أي إجراء من أجل _

كان تركیز أو توحید لشركات وساطة للتأمین وإعادة التأمین  واءستجمیع 
)2(

.

یجب على سمسار التأمین أن یكتتب تأمینا لتغطیة التبعات المالیة التي قد _

تتعرض له مسؤولیته المدنیة والمهنیة 
)3(

.

إن عملیة التأمین التي تمارسها شركات التأمین یتم إعدادها وحصرها عن 

طریق التنظیم
)4(

.

المبحث الثاني

عقد التأمین وقدرة الطرف المذعن على الوفاء بهبة موضوعقار م

التأمیندورا هاما في عقود المتدخلین في عقد التأمینتلعب الرقابة على الأشخاص

یستدعي فرض الرقابة على نشاط ممّا،لضمان حمایة كافیة للمؤمن لهولكنها غیر كافیة

في العلاقة بین التأمینحیث أن تتمحور فكرة الرقابة على نشاط شركات التأمینشركات 

فیها، فهل تخضع هذه الشركات اقتصاديكمتعامل التأمینالدولة صاحبة سیادة وشركات 

ذو طابع خاص أم تخضع لقواعد التي تخضع لها التأمینما دام أن نشاط ،لرقابة خاصة

لات الأخرى الشركات الاقتصادیة الناشطة في المجا
)5(

.

.15بق، صحیتالیة معمر،  مرجع سا)1(

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم214مادة )2(

من الأمر نفسه  261المادة )3(

.نفسهالأمرمن 206المادة )4(

.51بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص)5(
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هو ذلك العقد المبرم بینهما التأمینشركات مؤمن له و صلة التي تربط البما أن ال

شكل من أشكال التأمینفإن هذه الشركات تتمتع بمركز الطرف القوي في العقد لأن عقود 

هي التي تضع شروطه دون أن یشارك في ذلك الطرف التأمینعقود الإذعان، إذن شركة 

إلیه دون انظمالثاني في العقد، إذ تعرض علیه الشركة العقد جملة بكل شروطه وإذا أراد 

مناقشة أو تعدیل شروطه، ولذلك وحمایة لهذا الطرف الضعیف في العقد من تعسف شركات 

وللتأكید من )الأولالمطلب (التأمینفرضت رقابة صارمة على وثائق وتعریفات التأمین

رقابة علیها للتأكد من ملاءتها ومدى قدرتها للوفاء بهذه رضت هذه العقود فتقدیم وتنفیذ 

).المطلب الثاني(العقود 

المطلب الأول

التأمینمضمون و شكل عقد مراقبة 

المبرم بینهما، التأمینبالمؤمن له رابطة قانونیة تتمثل في عقد التأمینتربط شركات 

الضابط باعتبارها اتالتأمینیفرغ هذا العقد في شكل وثیقة ولذلك تعمل لجنة الإشراف على 

ات على فرض رقابة على محتوى هذه الوثیقة التأمینوالمراقب لنشاط 
)1(

لأنها تتضمن 

من نفس الصنف كما تحتوي على شروط خاصة التأمینشروطا عامة تنطبق على عملیات 

لا  التأمینأو صنفها فإن شركة التأمینبكل عملیة تأمین محددة، ومهما كان شكل وثیقة 

یمكن أن تصدرها إلا بعد الحصول على التأشیرة المسبقة لدى إدارة الرقابة وهي لجنة 

التأمینمدى تطبیق شركات كما تمتد هذه الرقابة على)الفرع الأول(ات التأمینالإشراف على 

لأخطار المؤمن منها للتعریفات المحددة في التنظیم وكذا تناسب هذه التعریفات مع طبیعة ا

  ).يالفرع الثان(

الفرع الأول

التأمینبة وثائق قار م

.49بلال نورة، مرجع سابق، ص)1(
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التأمینوسیلة لإثبات عقد التأمینتعتبر وثیقة 
)1(

المؤمن والمؤمن له اتفاقفبمجرد

على مضمون العقد تنشأ هذه الوثیقة 
)2(

من خدمات الاستفادةولهذا فإن أي شخص أراد 

فما علیه سوى اللجوء إلى هذه الأخیرة لإبرام العقد الذي یمكن أن یتخذ أحد التأمینالشركات 

.التأمین، ملحق التأمینمذكرة التغطیة المؤقتة، وثیقة :النماذج التالیة

Note:مذكرة التغطیة المؤقتة) أولا de couverture provisoire

هي وثیقة یتفق الطرفان بمقتضاها على تغطیة المخاطر بصورة مؤقتة ویكون ذلك 

:في حالتین

لكن الأمر یتطلب الوقت لتحریر التأمینعندما یقبل الطرفان بشروط :الحالة الأولى

ونظرا لحاجة المؤمن له لتلك التغطیة العاجلة وخوفا من وقوع المخاطر التي التأمینوثیقة 

تهدده یتفق مع المؤمن على التغطیة المؤقتة لهذه المخاطر
)3(

.

عندما یكون المؤمن له لم یتمكن بعد من دراسة البیانات المقدمة له :الحالة الثانیة

علیه، التأمینتعلقة بالخطر المراد على الخطر وحاجته لوقت یسعه لدراسة كل الجوانب الم

وبالتالي یتم تغطیة هذه المخاطر بصفة مؤقتة في انتظار إبرام العقد النهائي 
)4(

.

لكن في كلتا الحالتین إن مذكرة التغطیة المؤقتة یوقعها المؤمن فقط دون المؤمن له، 

ذكر الأطراف، نوع المخاطر، القسط، مبلغ :كما أنها تتضمن جمیع الأساسیة للتعاقد مثلا

، التزامات الطرفین ومدة التغطیة وبدایتها ونهایة سریانها التأمین
)5(.

La:التأمینوثیقة )ثانیا police d’assurance

بل هي العقد التأمینهي الورقة النهائیة التي یحررها المؤمن والتي تثبت وجود عقد 

.ت، مرجع سابقالمتعلق بالتأمینا07-95من الأمر رقم 8أنظر المادة )1(

حسن فرج توفیق، أحكام التأمین، القاعدة العامة في التأمین، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة )2(

.380، ص1996للنشر،  الإسكندریة، 

عكنون، جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن )3(

.70، مرجع سابق ص2007الجزائر، 

.49بلال نورة، مرجع سابق ص)4(

.71جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق ص)5(
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ذاته
)1(

والمؤمن التأمینوهي من أهم الأشكال التي یتم التعامل بمقتضاها بین شركات 

:لهم فهي تتضمن عدة عناصر وهي

وبیانات  كل منهما أطراف العقد.

 التأمینالمقر الرئیسي لشركة

و نوعهاالتحدید الدقیق للأخطار حسب طبیعتها.

 ذكر الشخص المؤمن علیه والأخطار المستثناة من تغطیة المؤمن في هذا

 .العقد

جلاآداره وكیفیة سداده إما عاجلا أو تحدید القسط وتبیان مق.

 ویكون ذلك حسب درجة جسامة الخطرالتأمینتحدید مبلغ.

 التأمینهو تاریخ توقیع الطرفین على عقد :التأمینتاریخ انعقاد عقد.

عقد لأخر فهناك عقود تحدد مدتهاالمدة منختلفت:تحدید مدة سریان العقد

سنوات )10(على السیارات وتجدد تلقائیا وهناك عقود تكون لمدة عشر التأمینبسنة ك
)2(

.

هذه الوثیقة على هذه العناصر إلا أنه یجب الإشارة إلى أنها احتواءعلى الرغم من 

من نفس الصنف، كما تحتوي على شروط التأمینشروطا عامة تنطبق على كل عملیات 

أخرى خاصة بكل عملیة محدد ة 
)3(

من عقود الإذعان فإن طرف القوي التأمین، وبأن عقد 

ؤمن له ولهذا فإن المشرع الجزائري نص یقوم بتحدید بنوده مسبقا فإنه قد یتعسف في حق الم

من القانون المدني الجزائري والتي یشارك فیها  112و 110على الحمایة العامة في المادتین 

درجة  إلىوكل عقود الإذعان، وإنما خصه بنصوص أبعد في حمایة المؤمن له التأمینعقد 

حمایة إلىأنه وصف بالیتیم الذي هو في أمس الحاجة 
)4(

.

،  التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري التأمینات البریة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة بن خروف عبد الرّزاق)1(

.89،  ص2002ردكول الجزائر، 

.68، محاضرات في القانون التأمین الجزائري، مرجع سابق صجدیدي معراج)2(

.52بوعراب ارزقي، مرجع سابق، ص)3(

في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر،دار بودالي محمد، الشروط التعفسیة)4(

  . 75ص) ن.س.د(هومة  للطباعة والنشر والتوزیع،  الجزائر 
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من القانون المدني الجزائري على بطلان 622ذا الصدد فقد نصت المادة وفي ه

  :وهي التأمینطائفة من الشروط التي ترد في وثیقة 

 بسبب مخالفة القوانین أو النظم التأمینالشرط الذي یقضي بسقوط الحق في

ضمان وسیلة المؤمن بمقتضاها أن یرفض تنفیذ تعهده بال"هو  التأمینوسقوط في مجال 

ذلك بسبب عدم تنفیذ المؤمن له أحد إلتزماته التي و  رغم تحقق الخطر المؤمن منه

)1("یفرضها علیه العقد أو القانون وقت حدوث الكارثة
.

 الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث

.المؤمن منه إلى السلطات

كل شرط مطبوع لم یبرم بشكل ظاهر.

شرط التحكیم
)2(

.

ات إضافة التأمینإن إبطال الشروط التعسفیة هي سلطة مخولة للجنة الإشراف على 

أو  التأمینهذا فهي تقوم بمهمة الفحص والتأكد من مدى توفر الشروط العامة بوثائق  إلى

أیة وثیقة أخرى حتى یتسنى منح أو رفض منح التأشیرة وتقوم بفحص كل الوثائق ذات 

الطابع التجاري إذ یمكن أن تعدلها وذلك قبل توجیهها للجمهور 
)3(

كما یمكن لهذه اللجنة 

أیضا أن تفرض العمل بشروط نموذجیة 
)4(

.

حیث التأمینتعلقة بتظهر الوثیقة من خلال الشروط العامة والخاصة والبیانات الم

یمكن أن نمیز بین ثلاثة أنواع رئیسیة 
)5(

:من هذه الوثائق وهي

تصدر لصالح المؤمن له وتغطي خطر یهدده شخصیا أو شیئا :الوثیقة الفردیة)أ 

.یملكه

.76بودالي محمد، مرجع نفسه ، ص)1(

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،  مرجع سابق58-75من الأمر رقم 622أنظر المادة )2(

  .127ص مرجع سابق،أودیع نادیة، )3(

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 227أنظر المادة )4(

.313حنفي عبد الغفّار، مرجع سابق،  ص)5(
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اص تجمعها عدة هذه الوثیقة تغطي جماعة من الأشخ:الوثیقة الجماعیة)ب 

.مثلاالصحيالتأمینمتشابهة كوثیقة ظروف تكون

على السیارة، الشامل الذي التأمینتشمل عدة أخطار مثل :الوثیقة المركبة)ج 

یغطي أخطار عدیدة منها الحریق أو السرقة إلى جانب المسؤولیة الناجمة عن الأضرار التي 

تلحقها السیارة بالغیر 
)1(

.

Avenant:التأمینملحق )ثالثا à la police d’assurance

إضافي یبرمه أطراف العقد الأصلي حیث أنه یتضمن اتفاقالتأمینیعتبر ملحق 

یسمح بتعدیل مضمون العقد الأول سواء بالزیادة أو التأمینشروط غیر موجودة في وثیقة 

النقصان وذلك نظرا للمستجدات التي قد تقع بعد إبرام العقد والتي لم تكن منتظرة مثلا تعیین 

مستفید
)2(

مهما كانت الدواعي للشروط التي یخضع لها العقد الأصلي یخضع هذا الملحق

لأنه یعتبر جزء منه 
)3(

.

الفرع الثاني

بة تعریفات التأمینقار م

فمنها ما تطبق في التأمینبتنوع أصناف التأمینتتنوع التعریفات المطبقة في عقود 

.الاختیاريالتأمینالإلزامي ومنها ما تطبق في مجال التأمینمجال 

:الإلزاميالتأمینفي مجال  )أولا

، حیث اجتماعیةات ملزمة قانونا في بعض الدول وذلك لأغراض التأمینبعض تكون

التأمینوهي تشمل التأمینلا یساهم المستفیدون منها إلا بجزء بسیط وذلك في شكل أقساط 

ات التأمینعلى الكوارث الطبیعیة، لهذا تتدخل لجنة الإشراف على التأمینعلى السیارات و 

القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة، رسالة لنیل شهادة اتخاذطبابیة سلیمة، دور محاسبة شركات التأمین في )1(

.23، ص2014-2013الدكتوراه، جامعة فرحات عباس سطیف، 

.50بلال نورة، مرجع سابق ص)2(

.70جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق ، ص)3(
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ذلك من طرف المكتب المتخصصاقتراحبتحدید التعریفة أو المقاییس المتعلقة بها بعد 

ي یدعى بالمكتب وإبداء المجلس الوطني للتأمینات رأیه في ذبالتعریفة في مجال التأمینات ال

ذلك 
)1(

ات نسبة التعریفة أو التأمینص بالتعریفة في مجال ، إذا یقترح المكتب المتخص

.المقاییس المتعلقة بها مع إبداء المجلس الوطني للتأمینات رأیه في ذلك

فالجهاز المتخصص في مجال التعریفة یتمثل في المكتب المتخصص بالتعریفة في 

:ات ویتكون منالتأمینمجال 

رئیس وهو ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة.

مثل عن وزیر التجارةم.

 التأمینأو إعادة / و التأمینممثلان عن جمعیة شركات.

 اتالتأمینخبیر في مجال. 

یتم تعیین هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة بناءا على إقتراح من 

سنوات قابلة للتجدید 3السلطة التي ینتمون إلیها وذلك لمدة 
)2(

.

ویكلف هذا المكتب بإعداد مشاریع التعریفات والقیام بدراسة تعیین هذه التعریفات 

المعمول بها 
)3(

في كل نزاع ناجم عن تطبیق أو تأویل التعریفات أو استشارتهإضافة إلى 

بجمیع المعلومات التأمینمقاییس التعریفات، كما یقوم أیضا هذا المكتب بإخطار شركات 

فة اللازمة بالتعری
)4(

.

،للتأمیناتشانه شان المجلس الوطني استشاريلكن یبقى دور هذا المكتب هو دور 

القرار و الوصول إلى اتخاذهي السلطة المختصة في  اتالتأمینلجنة الإشراف على إما

.تحدید نسبة التعریفة

.تأمینات، مرجع سابقالمتعلق بال07-95من الأمر رقم 233المادة )1(

، یحدد تشكیل الجهاز المتخصص في مجال تعریفة 2009أوت  11مؤرخ في 257-09مرسوم  تنفیذي رقم )2(

).منه 2و1المادتین (،47،2009ر عدد . التأمینات وتنظیمه وسیره ج

.من نفس المرسوم 4أنظر المادة )3(

.من نفس المرسوم 7إلى 5المواد من أنظر)4(



مظاھر الرقابة على عقود التأمینالفصل الثاني

68

كما تملك أیضا اللجنة السلطة التقدیریة في تحدید المعدلات القصوى للعملات 

المدفوعة للوسطاء 
)1(

المتعلق 07-95من الأمر رقم 235وهذا ما نصت علیه المادة 

یجوز لإدارة الرقابة أن تحدد المعدلات القصوى للعمولات المدفوعة ": ات على أنالتأمینب

."التأمینلوسطاء 

:الاختیاريالتأمینفي مجال )ثانیا

مراقبة مشاریع الاختیاريالتأمینات في مجال التأمینتتولى لجنة الإشراف على 

بإعدادها وذلك قبل الشروع في العمل بها والدخول في التأمینالتعریفات التي تقوم شركات 

حیز التنفیذ، حیث یمكن لهذه اللجنة أن تجري تعدیلات علیها وهذا بعد أخذ رأي المكتب 

ات التأمینالمختص بالتعریفة في مجال 
)2(

وذلك بهدف وضع تعریفات تكون ملائمة مع 

.طبیعة الأخطار أي لیست مرتفعة ولیست منخفضة

هي حمایة التأمینلغرض من إجراءات فرض الرقابة على وثائق وتعریفات إن ا   

المؤمن له وذلك لتحقیق التوازن بین المؤمن والمؤمن له 
)3(

، وعدم التعسف في حقه لكونه 

.التأمینفي عقد ) المذعن(الطرف الضعیف 

المطلب الثاني

بالتزاماتهقدرة الطرف المذعن للوفاء بةقار م

في  التأمینمؤمن ومعید 650مست حالات عدم الملاءة حوالي 1975منذ سنة 

كانت في الولایات المتحدة %70ات العامة، ومن بین الحالات المسجلة التأمینفروع 

على الوفاء بالالتزامات المنعقدة المؤمن قدرةة وبریطانیا، حیث أصبح خطر عدم الأمریكی

أو إعادة التأمین/و التأمینأصبحت مراقبة ملاءة شركات لذلك كبیرا جدا في هذه الأسواق، و 

من ارها الطرف المذعن في عقد التأمین و الملتزم بالتعویض عن الخطر المؤمن منه باعتب

.129ع نادیة، مرجع سابق، صأودی)1(

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق 07-95من الأمر رقم 233المادة )2(

.57بوعراب أرزقي، مرجع سابق، ص)3(
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الهیئات الوصیة على القطاع اهتماماتأولویات 
)1(

وسنتناول في الفرع الأول مفهوم ،

.التأمینالثاني هامش الملاءة في شركات الفرع في و  التأمینالملاءة المالیة لشركات 

الفرع الأول

عند الطرف المذعنالملاءة المالیة مفهوم

تتمثل الملاءة المالیة للشركات في قدرتها المالیة لتسدید أثناء حدوث الكوارث، 

المأخوذة على عاتقها، ولضمان قیام هذه ماتهااالتز فتكون هذه الشركات قادرة على مواجهة 

یمكن تعریف التأمینیجب ممارسة رقابة على الملاءة المالیة لشركة بالتزاماتهاالشركات 

توافر القدرة المالیة الدائمة لتسدید في حالة حدوث الكوارث المؤمن بأنهاالتأمینملاءة شركة 

المأخوذة على عاتقها الالتزاماتمنها، أي بمعنى أن تكون لهذه الشركات القدرة على مواجهة 

.في مواعیدها المقررةالتأمینجملة وثائق اتجاه

رتها على الوفاء على الأضرار هي قدالتأمینوعلیه فإن الملاءة المالیة لشركة 

عند المطالبة بها، ومدى قدرتها على دفع مبالغ التعویض الكبیرة فورا بالتزامها
)2(

.

لكن لا ینبغي الخلط بین مفهوم الملاءة المالیة وبعض المفاهیم المشابهة لها، والمتمثلة 

.في الیسر المالي والعسر المالي أو الفشل المالي

أولهما الیسر المالي الفعلي الذي یتمثل في قدرة :ینفالیسر المالي ینقسم إلى نوع

الغیر في حالة التصفیة الفعلیة لأصول الشركة، اتجاهالتزاماتهاالشركة على سد جمیع 

الغیر اتجاهبالتزامهاوالثاني هو الیسر المالي الفني الذي یتمثل في قدرة الشركة على الوفاء 

.في المواعید المقررة في الأجل القصیر

، مذكرة لنیل CAATبن محمد هدى، تحلیل ملاءة ومردودیة شركات التأمین، دراسة حالة لشركة الجزائریة للتأمینات )1(

وم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة متنوري قسنطینة، الجزائر شهادة ماجیستیر في العل

.46، ص2004-2005

دراسة (معوش محمد أمین، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمین على الأضرار لتعزیز ملاءتها المالیة )2(

ة ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة فرحات عباس سطیف حالة لشركة الجزائریة للتأمینات، مذكرة لنیل شهاد

.34، ص2014
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أما الفشل المالي هو العسر المالي الفني والذي یتمثل في عدم قدرة الشركة على 

الغیر في المواعید المقررة في الأجلین القصیر والطویل اتجاهبالتزامها الوفاء
)1(

.

.للشركاتأهمیة الملاءة المالیة: أولا

التأمینات كثیرا بالملاءة المالیة لشركات التأمینتهتم هیئات الإشراف والرقابة على 

تخص جملة وثائق التي لا تستطیع الحكم التأمینوهذا راجع إلى أن أغلب أموال شركات 

مهما كانت الحقائق المالیة المنشورة عن هذه الشركات التأمینعلى المركز المالي لشركات 

في غایة الأهمیة للأطراف التأمینفي سنة ما، ولذلك تعتبر قوة ومتانة المركز المالي لشركة 

:التالیة

 في المستقبل على التأمینهم الذین یهمهم قدرة شركة :التأمینحاملي وثائق

.التأمینالوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها والمبین في وثیقة 

الأسهم بقیمتها أو احتفاظهم الذین یهمهم :المستثمرون أو حاملي الأسهم

.ي هذه القیمة بالإضافة إلى توزیع الأرباح الذین وعدوا بهاتحقیق الزیادة ف

في العمل وحصولهم على الاستمرارهم الذین یهمهم :الموظفون في الشركة

.الرواتب ویمكن أن یتأثر هذا أن العاملات إذا أفلست الشركة أو واجهتها صعوبات مالیة

لرقابة التنبؤ مما تقع على عاتق هیئة الإشراف وا:هیئات الإشراف والرقابة

 للشركة من إفلاس إحدى الشركات العاملة في السوق یحدثیمكن أن
)2(

.

 التي یكمن أن تتأثر بما یحدث لأحدى الشركات من :الأخرىالتأمینشركات

بصفة عامة، فبعد إفلاس الشركة یتم توزیع الوثائق التي التأمینإفلاس وأثره على سوق 

.كانت لدیها على الشركات التي مازالت قائمة

إدارة المخاطر المالیة في شركات التأمین وإجراءات الرقابة فیها، دراسة میدانیة على عینة من شركات ،بوشلوش سعاد)1(

-2014التأمین الجزائریة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة، 

.4-3، ص ص2015

ملاءة والمردودیة في تحسین الأداء المالي لشركات التأمین، درایة حالة هیبتون كریمة، رزیق منال، دور تحلیل ال)2(

للمدیریة الجمهوریة لتیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، جامعة SAAالشركة الوطنیة للتأمین 

  54ص 2015-2014أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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من خلال ما سبق نستنج أن أهمیة الملاءة تكمن في حمایة مصالح المؤمن لهم وذلك 

لما التأمینشركات واستمراریةبالوفاء بمستحقاتهم في الأوقات المحددة وأیضا ضمان نجاح 

.واجتماعیةاقتصادیةالشركات من أهمیة  لهذه

:تكمن أهمیة الملاءة في النقاط التالیة

 وذلك بالوفاء بمستحقاتهم في الأوقات التأمینحمایة مصالح جملة وثائق

.المحددة

 لما لها من أهمیة التأمیننشاط شركات استمراریةضمان نجاح وبقاء و

)1(عیةاجتما و اقتصادیة

شركات الالعوامل المؤثرة على ملاءة : انیثا

تتدخل في التأثیر على الملاءة المالیة عدة عوامل تتفاعل فیما بینها محددة المستوى 

، لتتمكن من إثبات وجودها والمحافظة على التأمینالذي یتوجب تأمینه من قبل شركة 

:، وتتمثل هذه العوامل فيومصداقیتهاومركزها اعتبارها

 توجهات الأنظمة السیاسیة الحاكمة على اختلافإن  :قانونیةعوامل

التشریعات والقوانین المستنبطة من قبل السلطات المعینة، التي تلعب دورا بارزا في ترشید 

على الفروع التي بالاعتمادمن حیث تحدد الحد الأدنى من رأسمالها التأمینإدارة شركة 

.تعمل الشركة من خلالها

السیاسیة وأخطار الاتجاهاتالتي تتمثل في التغیرات و:عوامل سیاسیة

.التأمینالحروب، الحروب الأهلیة، التي تنعكس على وجود دیمومة شركة 

 بتزاید قیمة الحیاة البشریة من حیث التعامل معها كضحیة :اجتماعیةعوامل

.من ناحیة أو كمسبب الخسائر والأضرار من ناحیة ثانیة

 لق بالتضخم لعدد كبیر من الأنظمة الاقتصادیة بالتالي تتع:اقتصادیةعوامل

تدني عملاتها، وإضافة إلى الأنظمة الضریبیة الجدیدة والقیود على حركة الأموال والتطور 

.الاقتصادیةالمتسارع في بعض القطاعات 

)
1

.55، صسابقمرجع ، ون كریمة،  رزیق منال هیبت)
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تتمثل في الكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیضانات التي تفوق :عوامل طبیعیة

ت والتوقعاتنتائجها التصورا
)1(

.

شركات الالمخاطر التي تؤثر على ملاءة :ثالثا

على الأضرار نتیجة لطبیعة عملیات نشاطها التقني مخاطر التأمینتواجه شركات 

ومختلفة یمكن أن تؤثر على ملاءتها المالیة، والمخاطر التي تكون على مستوى عدیدة

:تتمثل فیما یليالتأمینشركات 

 یحدث هذا الخطر عندما یكون متوسط قیمة المطالبات الفعلیة :الاكتتابخطر

إلى  التأمین، حیث تسعى شركات التأمینیختلف عن القیمة المتوقعة عند إصدار وثائق 

من خلال بیع عدد كبیر من الوثائق بتقدیم أنواع مختلفة من الاكتتابتخفیض خطر 

لخطریة في أماكن مختلفة لتشتیت توزیع االتأمینالمنتجات 
)2(

.

في استرداد مستحقاتها أو التأمینتتمثل في عدم قدرة شركة :خطر القرض

التأمین، وأیضا یتمثل هذا الخطر في عدم قدرة شركة التأمینعن طریق الوسطاء أو معیدي 

.استحقاقهاأموالها وعوائدها المستثمرة بالأوراق المالیة في تواریخ استرجاعفي 

 التأمینیتمثل هذا الخطر في عدم ملائمة برنامج إعادة :التأمینخطر إعادة ،

مما یؤدي لصعوبات مالیة لشركة، لذا یجب دراسة مدى حاجة المؤمن للحمایة والتغطیة عن 

.الموافقةالاتفاقیةنوعه المناسب مع تحدید شروط واختیار، التأمینطریق إعادة 

الوظیفي في نظم المعلومات و عدم بالاختلافتتعلق :مخاطر التشغیل

إلى أعمال الغش بالإضافةعلى مبیعات الشركة مما ینعكس سلباالكفایة في التسییر،

.والأخطاء المرتكبة وغیرها من التجاوزات

بشكل التزاماتهاعلى دفع  التأمینتتعلق بعدم قدرة شركات :مخاطر السیولة

لى خسائر ناتجة عن تسییل الأصول بسعر أقل فوري والتعثر في سداد التعویضات، إضافة إ

.من تكلفتها

.56-55هیبتون كریمة، رزیق منال، مرجع سابق، ص ص)1(

.45معوش محمد أمین، مرجع سابق، ص)2(
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وهو إلغاء حامل الوثیقة لعقده قبل تاریخ :مخاطر إلغاء العقود و فسخها

.، فیكون المؤمن مجبرا لدفع مبلغ معین من المال لحامل الوثیقةاستحقاقه

أن تحد من هذا الخطر بإضافة تعلیمة أو شروط في العقد تقضي التأمینیمكن لشركة 

بدفع المؤمن له لمبالغ محددة للمؤمن في حالة فسخه للعقد 
)1(

.

الفرع الثاني

عند الطرف المذعنهامش الملاءة 

، إذ یمكن أن تتعرض هذه الشركات التأمینیعتبر من أدوات الرقابة في شركات 

إلى ما دون المستوى المقبول فنیا، أو التأمیننها تخفیض أسعار للمخاطر لأسباب متعددة، م

ولا تحققوجود نفقات إداریة مرتفعة، أو تمویل أموال الشركة في مجالات تحقق خسائر 

.الأرباح في العائدات أو التوظیف غیر المتوازن لأموال الشركة

التحقق من قدرة الشركة تقوم بالإشراف  ةأجهز ف ن هامش الملاءة بشكل عامو كفی

، وتتم مراقبة هامش الملاءة المالیة بمقارنة هامش القدرة على الأداء التزاماتهابالوفاء على 

الفعلي أو الواقعي للشركة مع الهامش القانوني، والمقارنة تتم من وثیقة محاسبیة خاصة 

ترسلها الهیئة إلى السلطة المكلفة بالرقابة مع بیانات مالیة 
)2(

.

:تعریف هامش الملاءة: لاأو 

یعرف هامش الملاءة المالیة على أنه مبلغ معین من الموارد الإضافیة الخالیة من 

من ضمان ملاءتها لحمایة مصالح المؤمن لهمالتأمینوالذي یسمح لشركة التزاماتأیة 
)3(

.

الفنیة الإلزامیة الاحتیاطاتإضافي لباقي احتیاطإذن یعتبر هامش الملاءة المالیة 

استثماراتهاقادرة على مواجهة جمیع المخاطر المحتملة في إطار التأمینوهدفه جعل شركة 

.التي تقوم بها

:أهمیة هامش الملاءة:نیاثا

.46، ص نفسهمعوش محمد أمین، مرجع )1(

.12بوشلوش سعاد ، مرجع سابق،  ص)2(

.57هیبتون كریمة، رزیق منال،  مرجع سابق، ص)3(
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:المالیة فیما یليالملاءةهامشتكمن أهمیة

 مما بالتزاماتهایعتبر معیار للرقابة وأسلوب لتحقق من القدرة المالیة للوفاء ،

.وكشف الخلل الذي یطرأ فیهاالتأمینیضمن الحفاظ عل المراكز المالیة لشركة 

 ات التأمینیحكم ویوجه سیاسة الشركة ذاتیا في قبول الأخطار بالنسبة

.والممتلكات والمسؤولیة

 هامش القدرة كهدف هام تعمل على تحقیقه لضمان ارتفاعحرص الإدارة على

هامش الیسر المالي كلما كانت الشركة أكثر أماناارتفعالشركة، لأنه كلما استمراریة
)1(

.

:أسباب تكوین هامش الملاءة)ثالثا

فیما یليالتأمینتكوین هامش الملاءة في الشركة أسبابتتمثل 
)2(

:

عدم التقییم الصحیح أو التمثیل الجید للمخصصات الفنیة.

 والأخطار المحققةالتقلبات العشوائیة لحجم الكوارث.

قیم الأصول وعوائدها نتیجة لحدوث أزمات مالیةانخفاض.

 الخلل في النتیجة الصافیة للشركة والذي یمكن أن ینتج عن عدم التسعیر

.الصحیح لمنتجاتها

:حساب هامش الملاءة)رابعا

من الناحیة المحاسبیة بالفرق بین التأمینیتم حساب هامش الملاءة المالیة لشركة 

.الأصول والخصوم الحقیقیة في زمنیة معینة

.الخصوم الحقیقیة–الأصول الحقیقیة =هامش الملاءة 

الغیر، وتتمثل اتجاههي مجموع ممتلكات الشركة وحقوقها :الأصول الحقیقیة

.الاستثماراتأساسا في 

.11سعاد بوشلوش، مرجع سابق ، ص)1(

خالد عبد العزیز السهلاوي، هامش الملاءة المالیة في شركات التأمین و إعادة التأمین، السعودیة، مجلة العلوم )2(

.2015، جامعة الملك فیصل، قسم المالیة، السعودیة،10مجلد 38الاقتصادیة، العدد 
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الغیر، تتمثل أساسا في اتجاههي مجموع دیون الشركة :الخصوم الحقیقیة

المخصصات التقنیة 
)1(

.

.58هیبتون كریمة،  رزیق منال، مرجع سابق، ص)1(
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:خاتمة

الدول فهو أداة لتمویل نشاطات التنمیة، اقتصادیحتل عقد التأمین مكانة هامة في 

لطرفیه أدى إلى تدخل المشرع الجزائري لوضع تنظیم القانونيالمركزلاختلافونظرا 

خاص بهذا العقد إلى جانب الإبقاء على بعض من المواد المنظمة  في القواعد العامة و 

حیث جاءت أغلب مواده آمرة لا یجوز .المتعلق بالتأمینات07-95الأمر رقمصدور 

الضعیف التي هي مصلحة على مخالفتها لكونها تهدف إلى تحقیق حمایة الطرف الاتفاق

.عامة

ورغبة في إصلاح المنظومة القانونیة المؤطرة لهذه العقود و المنظمة لنشاط 

المتعلق بالتأمینات الذي 07-95المعدل للأمر رقم 04-06التأمینات تم إصدار القانون 

جهاز رقابي مستقل یتمثل في لجنة الإشراف على التأمینات ،التي لا تتمتع استحدث

و الذي یتبین من لاختصاصاتهاالسلطة التنفیذیة طلقة و ذلك نتیجة عدم تنازلطة مبسل

المجلس استشارةشركات التأمین و فروع الشركات الأجنبیة بعد اعتمادلال سلطة منحخ

في إطار حمایة المؤمن لهم تدخل المشرع لفرض رقابة صارمة على .الوطني للتأمینات

شركات التأمین و إعادة التأمین هادفا لمراقبة قوة المركز المالي لهذه الشركات التي تؤدي 

دورا مزدوجا لأنها تتلقى الأقساط من المؤمن لهم ثم تستثمرها مباشرة أو تمنحها في شكل 

للمستثمرین، ولهذا فإن المؤمن لهم یحتاجون إلى حمایة في كل مراحل عقد قروض 

.التأمین إضافة إلى الحد من التعامل بالشروط التعسفیة معهم

تكون الاستشاریةتتولى عملیة الرقابة عدة أجهزة أو هیئات منها الإداریة أو 

ات، وزیر المالیة،متخصصة في مجال التأمین و من بینها لجنة الإشراف على التأمین

إلى جانب ذلك نجد الرقابة القضائیة ،لجنة البنود التعسفیة و للتأمیناتالمجلس الوطني 

.أین یتم فیها تحدید الجهات القضائیة وكذا سلطاتها

لتفعیل أكثر لعملیة الرقابة على عقود التأمین وتحقیق الهدف من وراء عملیات 

سواء الطرف المذعن الأشخاص المتدخلین في عقد التأمینالتأمین هذا كله یتطلب مراقبة 

وسطاء التأمین بما فیهم السماسرة و الوكلاء العامین للتأمین ،  إضافة إلى مراقبة أو 

وثیقة التأمین و ملحق التأمین سواء وثائق و تعریفات التأمین أي مذكرة التغطیة المؤقتة،
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كما أنه یتم أیضا مراقبة ملاءة شركات التأمین ،الاختیاريفي التأمین الإلزامي أو التأمین 

.بواسطة هامشها 

إلا أنها غیر كافیة ولهذا یجب على المشرع أن رقابة على الرغم من وجود هذه ال

:یعمل على توفیر حمایة أكثر وذلك من خلال

إعادة النظر في صیاغة بعض النصوص المتعلقة بنشاط التأمین وذلك لمنح _

جنة الإشراف على التأمینات حتى تتمكن من القیام أو ممارسة سلطاتها بكل لل الاستقلالیة

قطاع التأمین وذلك من خلال حریة، ما دام أنها هیئة إداریة مستقلة متخصصة في ضبط

.مجال التأمینمن السلطة التنفیذیة استبعاد

في كل استشارتهاوذلك بجعل مثلا الاستشاریةالهیئاتالتوسیع من دور_

.إلزاميالمنازعات ذات الصلة بالتأمین إجراء ضروري أو

للاطمئنانإلزام المؤمن بإعلام المؤمن له بكل ما یتعلق بالخدمة التأمینیة وذلك _

.من عدم ضیاع حقوقه

ین بها مما هذا حتى تشجع الدولة التعامل بعقود التأمین و تمنح ثقة أكبر للمتعامل

.شاطا مالیا فعالاجعل منه نقطاع التأمین و یبي سیّرق
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.2002الطبعة الثالثة، مطبعة ردكول، الجزائر، الجزء الأول، 
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انون، جامعة في القالجدیدة، أطروحة لنیل دكتوراه دولة الاقتصادیة

2007الجزائر،
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.2015السیاسیة، 
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السلطات الإداریة المستقلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، مذكرة حدري سمیر،)6

في القانون، جامعة محمد بوقرة بومرداس، لنیل شهادة الماجستیر

.2006كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، 

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في الحیاة،عقد التأمین على حوحو یمینة،)7

.كلیة الحقوق الجزائر،جامعةالحقوق فرع عقود و مسؤولیة،

مذكرة لنیل إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة،لیلة،عبدیش)8

حولات الدولة، جامعة مولود شهادة الماجستیر في القانون فرع ت

.2010أكتوبر18العلوم السیاسیة،قوق و وزو، كلیة الحتیزيمعمري

مذكرة لنیل التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة،الإختصاصمخلوف باهیة،)9

فرع القانون العام للأعمال، جامعة شهادة الماجستیر في القانون،

.2010بجایة، 

دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمین على معوش محمد أمین،)10

دراسة حالة الشركة الجزائریة (لتعزیز ملاءتها المالیةالأضرار 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة،،)للتأمینات

.2014جامعة فرحات عبَاس سطیف،

جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،النظام العام و العقود،،یاسمینةمندي آسیا )11

.2009-2008یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمیني،مذكرة لنیل یحیاوي فطیمة، دور)12

شهادة الماجستیر تخصص علوم إقتصادیة، فرع مالیة و بنوك و 

.2012-2011تأمینات،مسیلة، 

:مذكرات الماستر)2

الجزائري، مذكرة ، لعوبي ظاویة، الرقابة على نشاط التأمین في القانون ظریفةمزاري )1

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة 

-2013مولود معمري تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

2014.
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هیبتون كریمة، رزیق منال، دور تحلیل الملاءة و المردودیة في تحسین الأداء )2

لتأمین، المدیریة دراسة حالة الشركة الوطنیة ل(المالي لشركات التأمین

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، )الجهویة لتیزي وزو

.2015-2014ولحاج البویرة،جامعة أكلي محند

:مذكرات المدرسة العلیا للقضاء)3

الأحكام العامة لعقد التأمین، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء هدى،علیواش)1

.2008،ر، الجزائ 17عة الدف

:و المداخلاتالمقالات )3

:المقالات) أ

، مجلة القانون و المجتمع، "سمسار التأمین في القانون الجزائري"حیتالیة معمر، )1

.2014جوانالجزائر،العدد الثالث، جامعة أدرار،

هامش الملاءة المالیة في شركات التأمین و إعادة "خالد عبد العزیز السهلاوي، )2

، جامعة الملك فیصل، قسم 10مجلد 38الإقتصادیة، العدد مجلة العلوم ،"التأمین

.2015المالیة، السعودیة،

:المداخلات) ب

، الملتقى "دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین"رزیل الكاهنة، إ)1

سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و "لو الوطني ح

الرحمان میرة، بجایة یومي ،  كلیة الحقوق، جامعة عبد "المالي

   . 123-107ص ص . 2007ماي  24و23

صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین،لجنة الإشراف على "أودیع نادیة، )2

سلطات الضبط المستقلة في المجال "، الملتقى الوطني حول"التأمینات

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة "الإقتصادي و المالي

.134-124، ص ص2007ماي  24و23یومي 
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المخالفات، سلطة اكتشافدور لجنة الإشراف على التأمینات في "حابت آمال،)3

سلطات "، الملتقى الوطني حول"الرقابة للجنة الإشراف على التأمینات

،  كلیة الحقوق، "و الماليالاقتصاديالضبط المستقلة في المجال 

،ص 2007ماي  24و23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة یومي 

  .146-134ص

،المؤتمر )دراسة مقارنة(نویري سعاد، الحمایة الخاصة لرضا مستهلك التأمین )4

اتجاهاتهالجوانب القانونیة للتأمین و :"السنوي الثاني و العشرون حول

مارات العربیة المتحدة، أیام المعاصرة، كلیة القانون، جامعة الإ

.2014ماي، 14و13

:النصوص القانونیة)4

:النصوص التشریعیة) أ

، یتضمن إنشاء احتكار الدولة1966ماي 27مؤرخ في 127-66أمر رقم )1

.)ملغى(1966ماي 31صادر في 43لعملیات التأمین، ج ر عدد

العقوبات ، ج ر، یتضمن قانون 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم )2

، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1966جوان 11صادر في  49عدد 

نوفمبر 10، صادر في71،ج ر عدد 2004نوفمبر 10مؤرخ في 04-15

2004.

التأمین على بإلزامیة، یتعلق 1974جانفي 30مؤرخ في 15-74أمر رقم )3

فیفري 19، الصادر في 15السیارات و بنظام التعویض على الأضرار،ج ر عدد 

).معدل و متمم(1974

ر  ، یتضمن القانون المدني ،ج1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم )4

.معدل و متمم،1975سبتمبر 30صادر في  78عدد

انون التجاري المعدل ، یتضمن الق1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم )5

11،ج ر عدد2005فبرایر 06مؤرخ في 02-05و المتمم بموجب القانون رقم 

.2005فیفري 09المؤرخة في 
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، 33، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد1980أوت  9مؤرخ في 07-80قانون رقم )6

).ملغى( 1980أوت  12الصادر في 

، 13مینات، ج ر عدد یتعلق بالتأ1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم )7

مؤرخ 04-06المعدل و المتمم بموجب القانون رقم ،1995مارس 8صادر في 

، و 2006 سمار 12، صادر في  15ج ر عدد  ،2006فیفري  20في 

یتضمن قانون المالیة ،2010أوت  26صادر في 01-10مر رقم بموجب الأ

  .2010أوت  29، صادر في 49،ج ر عدد 2010التكمیلي  لسنة 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فیفري 06مؤرخ في 01-05قانون رقم)8

، 2005فیفري 09صادر في 11و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، ج ر عدد 

،  ج ر عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 01-12المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 15رخ في المؤ 01-15، و بالقانون رقم 2012فیفري 15، صادر في 08

.2015فیفري 15صادر في  08ج ر عدد، 2015فیفري 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،2008فیفري 25مؤرخ في  09-08رقم قانون )9

.2008أفریل 23صادر في 21و الإداریة ، ج ر 

:النصوص التنظیمیة ) ب

:یة نفیذالمراسیم الت)1

یحدد صلاحیات وزیر ،1995فبرایر 15مؤرخ في 54-95مرسوم تنفیذي رقم )1

.1995مارس19مؤرخة في 15،ج ر عدد المالیة

یتضمن صلاحیات ،1995أكتوبر30مؤرخ في 339-95مرسوم تنفیذي رقم )2

الصادر  65ج ر عدد  و تكوینه و تنظیمه و عمله،للتأمیناتالمجلس الوطني 

.1995أكتوبر 31في 

، یحدد شروط منح 1995أكتوبر30مؤرخ في 340-95مرسوم تنفیذي رقم )3

والأهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافئتهم ومراقبتهم، ج ر الاعتمادوسطاء التأمین 

.1995أكتوبر31صادر في  65عدد 
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، یتضمن القانون 1995أكتوبر30مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم )4

.1995أكتوبر 31صادر في  65عدد  أمین، ج رالأساسي للوكیل العام للت

الأدنى، یتعلق بالحد 1995أكتوبر 30مؤرخ في 344-95مرسوم تنفیذي رقم )5

معدل 1995أكتوبر 31صادر في 65لرأس مال شركة التأمین، ج ر عدد 

، ج ر عدد 2009نوفمبر 16مؤرخ في 375-09ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم

  .2009ر نوفمب19صادر في 67

، یحدد شروط منح  1996أوت  03مؤرخ في 267-96مرسوم تنفیذي رقم )6

صادر 47و كیفیات منحه،ج ر عدد الاعتمادشركات التامین و إعادة التأمین 

ماي 22مؤرخ في 152-07، معدل و متمم بالمرسوم رقم 1996أوت  07في 

.2007ماي 23الصادر في 35،ج ر عدد 2007

یعدل المرسوم التنفیذي  2008فیفري 3مؤرخ في 44-08مرسوم تنفیذي رقم )7

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان  306- 06رقم 

الصادر 07و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة ،ج ر عدد الاقتصادیین

.2008فیفري  10في 

یوضح مهام لجنة ،2008أفریل 9مؤرخ في  113-08رقم مرسوم تنفیذي )8

2008أفریل 13الصادر في 2008نةس20الإشراف على التأمینات ج ر عدد 

یحدد القانون الأساسي 2009جانفي 11مؤرخ في 13-09مرسوم تنفیذي رقم )9

14الصادر في 03النموذجي لشركات التأمین ذات الشكل التعاضدي ،ج ر عدد 

.2009جانفي 

، یحدد تشكیل الجهاز 2009أوت  11مؤرخ في 257-09مرسوم تنفیذي رقم )10

الصادر 47المتخصص في مجال تعریفة التأمینات و تنظیمه و سیره ،ج ر عدد 

  . 2009في 

  :القرارات ) 2 

یحدد شروط و كیفیات مشاركة سماسرة ،2010أكتوبر 19القرار المؤرخ في )1

او /إعادة التأمین الأجانب في عقود و تنازلات إعادة التأمین لشركات التأمین و
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إعادة التأمین المعتمدة و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة في الجزائر ،ج ر 

.2010سنة  74عدد 

:المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

Article :

1) ZOUAIMIA Rachid, Le statut juridique de la commission de
supervision des assurance, Revue IDARA, N°31,
2006, pp9-39.
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